كتاب 


النايانث: جممٌ حنايةء وهي: التعدّي على البّدن ما يوحب 
قصاضاء أو مالا . 
والقتل ثلاثة أضرب: عند يختص القَمَّدُ به وشبه عمد وخا 


(الجنايات جمع جناية. وهي) لغة: التعدي على نفس أو مال. وشرعا: 
(التعدي على البدن بما يُوجبُ قصاصاء أو( يوحبُ (هالاً) وتس اناي على 
المال: غصباء وسرقة» وخيانة» وإتلافاء ونهبا. وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق؛ 
لقوله تعالى: وإ وَمَنَيَفْسَلُ مؤّمِنا متعيدا فَجَرَاوْمجَهَنَم ...4 الآية 
[النساء ۰ وحدیث أبن مسعوج مرفوعا: دلا يحل دم امرئيٍ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأني رسوق الل إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني؛ والنفمس 
بانس والتارك لدينه المفارق للجماعة». متفق ان فمن قتل سسا 
متعمدا» فسق وأمرّه إلى الله وتوبه مقبولة عند أكثر أهل العلم؛ لقوله تعالى: 
ناه لا يمي آن د رر رماو درك لکا 4 [التساء:م4]» و لآية 
محمولةٌ على مَنْ قتله مستحلا ولم يتباء أو أن هذا حزاؤه إن حازاه الله وله 
العفرٌ إن شاءء والأخبارٌ لا يدخلها النسخ بل التحصيص والتأويل. 

(والشدل) أعية غمل ما ترهق. يه التغسرية أية لفاوق الروح. ايد (ثلائة 
أضرب) أي: : أصناف» أحدها: : (عمدٌ يختص القودٌ به) فلا يثبست يشت في غيره. 
والقوذ: قتل القاتلٍ م قتله. مأحوذ من قود الدابة؛ لأنه يقادُ إل القعل .عن 
قتله. (و) الضرب الثاني : (شبه عمد) ويقال: : حطأً العمد» وعمد الخطأ. (و) 
الضرب الثالث: (خطا) وهذا تقسيم أكثر أهل العلم. وروي عن عمرء 
0 ويدل لثبوت شبه العمدٍ e‏ ابن عمر مرفوعا: «ألا إِنَّ دية الخطأ 

شبه العمد» ما كان بالسوط والعصاء مئة من الإبل» منها أربعون في بطونها 


(؟1) البخاري ›»)٦۸۷۸(‏ ومسلم (ك/ا5١) .)١5١(‏ 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠/٠١‏ 


منتھی الإرادات 


1۹0/۳ 


فالعمد: أن يقصد من يَعلمة آدميا معصوم)» فيقئّله.ءما يَغْلِبْ على 
الظر* موته به. وله تسغ عمور: إحداها: أن يجرحه ما له نفوذ فى البدن» 
من حديدِ» كميكينء ومِسَلَة أو غيره» کش وکټ ولو صغيراء كشر'ط 
حَجَام أو في غير مُكل أو بصعرر» کن بابر ونحوها 2 ؛ مقتلء 





أولادها» . رواه أبو داود(١).‏ وزادٌ الموفق في المقنع: ما احرف جرت اطا 
کانقلاب نائم علی شخص فیقتله» وحفر بثر ووه تعدياء یرت په لح وهه 

عند الأكثر من قسم الخطأ 

(فالعمدٌ) الذي يخنص به القودٌ: (أن يقصد) الحاني (مَن يَعلمه آدميا 
معصوماء فيقتله بما) أي: بشيءٍ (يغلب على الظن مره به) محددا" کان أو 
غيره» فلا قصاص إن لم يقصدٍ القثل» أو قصده ما لا يقل غالبا/ .(وله) أي: 
العم الذي يختص به القود» (تسع صور) بالاستقراء: 

(إحداها: أن يجرحه بماله نفوذ) 8 دحول (في البدن من حديب. 
كسكين) وحربة وسيفي (ومِسل) بکسر الیم» (أو) من (غيره) أي: الحدياد 
(كشوكة) وخحشبيء وقصبيء وعظيء وكذا نحاس» وذهب» وفضة» ونحوه. فإذا 
حرحه فمات به» فعمدٌ (ولو) كان جرحُه (صغيراء كشرط حجام) فمات» ولو 
طالت علته من ولا علة به غیره» (أو) كان مرح رفي غير مقتل) كطرفي. فالمحدد 
لا يعتيرٌ فيه غلبة الظنٌ في حصول القتل به؛ بدليل ما لو قطع شحمة أذنهء أو أنملته 
فمات» وو للحكم بكونه محددا؛ لتعذر ضبطه؛ أي: المحدد()» بغلبة ة الظن» ولا 
يعتبر ظهور الحكم في آحادٍ صور مظنت بل يكفي احتمال الحكمة» (أو) كان 
جرحه (ب)شيءٍ (صغيرء كفرزه يابرةٍ ونحوها) كشوكة صغيرةٍ (في مقتل» 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف Ao‏ 


9) في (ز) و (م): «امحدودا» . 
)٤(‏ حاء في هامش الاصل ما نصه: [وهي: الإبرة العظيمة]. 


. في (ز) و (م): «احدود»‎ )١( 


كالفؤاد والخصيتين: أو في غيره: كفل ويك فتطول علته أو يصير 
ضمناء ولو لم يداو جروځ قادر جر حه حتى .كوت» أو يموت في الحال. 


7 “ير عر 


ومن قطع» يذ عاعة عسل م ا بلا إذنه» فمات» فعليه 
القَوُّ. لا ولي من بحنون E‏ 

الثانية: أن يضريّه بقل فوق عمود الفسمْطاطء لا كهوء وهو: 
الخشبة ابي يقومٌ عليها بيت الّمّره أ و يما غلب على................ 


کالفؤاد) أي: القلب (و) ك (الخصيتين, أو في غيره) أي: المقتل (كفخلرٍ ويا 
فتطول علته) من ذلك (أو يصير ضَمنا) بفتح الضّاد ا المعجمة» وكسر الميم» ا 
متأم إلى أن بموت» (ولو لم يداو مجروح قادر) على المداواةٍ (جرحه حتى يمسوت, 
أو يموت في الحال) أن الفلاهر موته بفعل الجاني. 

(ومَن قطعٌ) سلعة خطرة من آدمي مكلف بلا إذنه» فمات؛ (أو بط) 
أي: شرط (سلعة) بكسر السين» وهي: : غدة تظهرٌ بين الجلد واللحم » إذا 
عُمزت باليدء تحركت (خطِرة) ليخرج ما فيها من مادةٍء (من مكلفي بلا 
إذنه فمات) منه (فعلیه القود) لتعدیه بجرحه بلا إذنه. و(لا) قود إن قطعها أو 
با (وي من جنون» وصغير لمصلحة) أن له فعلّ ذلك أبا كان» أو وضيساء 
أو 70-5 کما لو ختنه» فمات. 


الصورة (الثانية: أن يضربه مدقل كبير (فوقَ عمودٍ الفسطاطء لا) عثقل 
(كهو) أي: كعمود الفسطاط. نصاءٍ (وهو: الخشبةٌ التي يقومٌ عليها بيت 
الشّعر) لأنه يلو سيل عن المرأوٍ الي ضربت جارتها بعمودٍ فاط فقتلتها 
وجنيتهاء فقضى في الحنين بغر وقضى بدية المرأةٍ على عاقلتها(١).‏ والعاقلة لا 
تحملٌ العمدء فدلٌ على أن لقتل به ليس بعملرء (أو) يضربه (بما يغلبُ على 


)١(‏ أخرحه مسلم )١7401(‏ (3*8)) وأبو داود (45579).؛ والنسائي في «المحتبى» 25١/4‏ وابن ماجه 
«(TITT)‏ من حديث المغيرة بن شعبة . 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


۹/۳ 


الظنٌ موته به من كوذين» وهو: ما يدق به الدقاق الثياب 5 
وسندان» وححرٍ كبيرء رلو ي غم مكل أو ني مقتل» أو حال ضعف 
قَوةٍ من مرضء أ صغر» أو كبر أو حَرٌ أو برد ونحوه بدون ذلك, 
أو يعيدّه به أو يلقي عليه حائطا أو سقفاً ونحرّهماء أو بُلقيّه من 
شاهق فيموت. وإن قال: لم أقصِد قتله؛ لم يُصدّق. 


الظن موته 3 لثقله (من كوذين, وهو: ما يدق به الدقاق الثیاب»› و( 
من (لت) يضم اللام» وتشديد المثناة الفوقية: نوع من السلاح معروف» 
(وسّندان) حداږ (وحجر كبيرء ولو) كان ضربه بذلك. (في غيرٍ مقعل) 
فيموت» فيقاد به؛ لأنه يقت غالبا فيتناو له عموم قوله تعالى/: ومن ميل 
قاقد تاریو شاا الاسراء: ۲۳ وقول : «كيب علخ 
الْقِصَاصٌ فلمل » [البقرة: 2]١78‏ ولحديث أنس» أن هو دیا قتل جار ية 
على ارام فيا جر فقتله رسول الله ا . متفق عليه(٠.ولأن‏ المغقل 
الكبير يقتل غالبا أشبة احدد» وأما ای Yn:‏ إن 32 قتيل0") عمد الخطأء 
قتيل عمد السوط والعصا والحجرء معنة من الإبل2736. فامرادٌ الحح” 
الصيرة ةا نجنا بين الأخبار. ولأنه قرته بالعضة والمتوط» قدل على أنه آراة 
ما يشبههماء (أو) يضربه (في مقتل) .عثقل دون ما تقدم» (أو) يضربه في 
(حال ضعف قوةٍ من مرضء أو صغرء أو كبر, أوخَرٌ أو برد ونحوه) 
كإعياء (بدون ذلك) كحجر صغيرء فيموت. (أو يعيده) أي: الضرب 
(به) أي: .ما لا يقل غالبا الا والحجر الصغيرء حتى يموتء (أو 
يلقي عليه حائطاء أو سقفاء و نحوهما) ما يقتل غالباء فيموتء (أو يلقيه 
من شاهقء فيموت) ففيه كله القودٌ؛ لأنه يقتل غالبا . (وإن قال) جان: 
2 أقصذ) بذلك (قتله» م يصدق) لأنه حلاف الظاهر. 


)1( البخارئ (T1)‏ ومسا (1107) (16). 


)۲( في الأصل: «قتل 2 + لقت نسنعة إق مام 
7 اعم ہے ھب 


الشالغة : أن يلقيّه بزبية أسدونحوهاء أو مكتوفا بفضاغ بحضرةٍ ذلك: 
أو في مَضيق بحضرة حي أو يِه كلا او حي أو يلع عقرباً من 
القواتل غاب فقتل به. 

الرابعة: ل ساره ار دا رلامک همل 
فيموت. وإن أمكنه فيهماء فَهَدْرٌ 


الصورة (الثالثة: أن يلقيّه بِْيةٍ أسلو) بضمٌ الزاي» أي: حفيرته (ونحوها) 
كزبيةٍ ذتسبوء أو ثمر» فيقتله» (أو) يلقيه (مكتوفا بفضاء بحضرة ('ذلك) أي: 
الأسد ونحوه فيقتله» (أو) يلقيه (في مضيق بحضرة'© حية) فتقتله» (أو ينهشة) 

بضمٌ أوله (كلباء أو حية) من القواتل؛ (أو يُلسعهم بضمٌ أوله؛ (عقربا من) 
العقارب (القواتل غالبا) فيموت» (فيقتل به) لأنه مما يقتل غالباًء والسبع 
ونحوه كالآلة للآدمي: فيشترط أن يفعل به الأسد ونحوه فعلاً يقتل مثلهء وإلا 
فشبه عمد. وكذا إن كان ذلك لا يقتل غالبأء كثعبان الححاز» وسبع صغيرء 
أو كتفه وألقاهُ في أرض غير مسبئعة» فأكله سبع» أو ألقاه مشدوداً في موضع 
لا يعلم وصول الماء بزيادته إليه في ذلك الوقت» فمات به. 

الصورة (الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقهء أو) في (نار ولا بمكنه 
التخلص) منهما؛ لكثرتهماء أو عجزه عنه لمرض ونحوه» أو لكونه مربوطاء أو 
لإلقائه في حفيرةٍ لا يقدرٌ على صعود منهاء (فيموت) فيقتل به؛ لما تقدم. 
وكذا إن حبسه في بيتب» وأوقدَ فيه نارأ» وس منافذه حتى اشتدٌ الدحان: 
وضاق به النفس» أو دفنه ا أو ألقاه في يئر ذات نفس عالما بذلك فمات 

فعمد. (وإن أمكنه) التحلص (فيهما) أي: مسال إلقائِه ي الماء و انار » فتركه 
ی عات وای سي ومان لا شيم قد لوه ياخل لقميت وهو لُه قال في 
«الإقنا ع»: وإنغا تعلم قدرته على التخلص بقوله: أنا قادر على التخلص ونحوه. 


(۱-۱) ليست في (ز). 
ARÎ ()‏ 


منتهي الإرانات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۹۷/۳ 


الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره» أو يَسَّدٌ فمّه وأنقه» أو يعصر 
حصیتيه زمنا موت في مثله غالباء فيموت. 
السادسة: أن يُحبِسَّه ويُمنعّه الطعامٌ والشراب؛ فوسرياك جرجها 
وعطشاء لزمن يموت فيه من ذلك غالبا بشرط تعذر الطلب عليه. 
ولا فلا ديت کزکه شد فصده. 
السابعة: أن يُسقيّه سما لا ُعلمٌ ب أو يَخلِطه بطعام ويُطعِمَهء أو 


ہلماع اکل فيأكله جهلاء فيموت. فإن علم به به آكِل مكلف د 


الصورة (الخامسة: أن يخقّه بل أو غيرة) فيموت فیقتل به» سواء 
أحعل في عنقه راط( ثم علّقه في شيء عن الأرض فيخدق فيموت في 
الحال أو بعد زمنء كما يفعل بتببر اللسوضن» أو خحنقه بيديه أو نحو حبل 
وهو على الأرض» (أو يسد فمه وأنفه) زمناً موت في مثله عادة فيموت» 
(أو يعصر خخصيتيه زمنا يموت في مثله غالبا فيموت) فيقتل به؛ لما سبق. قان 
مات في زمن لا يموت الإنسانُ في مثله غالباًء فشبةٌ عمار إلا أن يكون 0 
في الغاية بحيث لا يُتوهم اموت منهء فلا يوجحب ضماناًء لأنه كلمسه. 

الصورة (السادسة: أن سه وينه الطعام والشراب» فيموت جوعا 
وعطشا لزمن بموت فيه من ذلك غالبا) فيقاذ به (بشرط تعذر الطلب عليه) 
ويختلف ذلك باحتلاف الناس» والزمن» والحال» ففي شدةٍ الحرٌ إذا عطّشه 
يموت في الزمن ني القليل» جلاف و زمن البردء 1 أو الاعتدالء وكذا لو منعه الدفاء 
في الشتاء ولياليه الباردة. ذكره ابن عقيل. (وإلا) يتعذرٌ عليه الطلب (فلا) 
قود ولا (دية» كتركه شد فصده) لحصول موته بفعلٍ نفسيه وتسببه فيه. 

الصورة (السابعة: أن يسقيه ما) يقتل غالباء (لا يعلم به) شاربه (أو يخلطه بطعام 
ويطعمه) لمن لا يعلمٌ به» (أو) يخلطه (بطعام آكله: فیاکله جها به» (فيموت) 
فيقاد به» كما لو قتله.محددء (فإن علم به) أي: 5 (آكلّ مكلف) فهدرٌ 


)١(‏ خحرطة: ربطة. #تكملة المعاحم العربية» لدوزي : (خرط) 257/4 والمراد بالخراطة: المشنقة. 


۱۰ 


أو خلطه بطعام نفسية» فأكله أحدٌ بلا إذنه» فهدر. 

الشامنة: أن يقتله بسحر يقت غالباً. ومتى ادعى قاتلٌ ؛ يسم أو حر 
عم عليه أنه قاتل» أو جيل عرض لم يقيل. 

التاسعة: أن يشهد رجلان على شخحص بقتل عمارء أو برد حيث 
امتنعت توبته» أو أربعة بزنى محصن» فيقتل» ثم ترجمٌ م البينة وتقول: 





(أو خلطه) شخص (بطعام نفسيه فأكله أحد بلا إذنه» ف) هر (هدز) لأنه 
القاتل لنفسه. 

الصورة (الثامنة: أن يقتله بسحر يقعل غالبا) فيقتل بها لأنه قتل بها يقعال 
غالبا. وقال ابن البناء: يُقتل حدّاء وتحب دية المقتعول ٍ ت ركنهء وصحّحه في 
«الإنصاف»() ر حزم به في «الإقنا ع(2». فإن كان لي أو السحر مم9) لا 
يقتل غالبا فشبه عمدٍء ويأتي في التعزير حكم المعيان()» وقد أوضحته ف 
«الحاشية» هو والقاتل بالحال. 

(ومتى الدّعى قاتلٌ بسم» أو) بسحر عدم عليه أنهم أي: السمّ أو 
السحرّ (قاتلٌ) لم يقبل؛ لأنهما من جنس ما يقتل؛ أشبة ما لو حرحه؛ وقال: 
م أعلم أن الجرحّ يقتله. (أو) اذْعى قاتلٌ بسحر أو سم (جهل مرض) يقتل 

معه السحر أو السم» وكذا لو ضريّه بما لا يقعلٌ غالباً في الصحةٍء وكان 
مريضاء فمات وادّعى الضاربُ جهلَ مرض» (ِلم يقبل) منه ذلك؟ لما تقدم. 

الصورة (التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بفعل عماره أو برد 
حيث امتنعت توبته) کان شهدا أنه سب الله أو رسا أو يشهد (أربعة 
بزنى محصنء ٠‏ فيقتل) بشهادتهم (شم ترجعٌ البينة وتقول: عمدنا قتله. أو يقول 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف |o‏ 
(0) ۹/6. 


5) ليست ف (0. 
)٤(‏ المعيان: الذي يقتل بعينه. 


۱۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۹۸/۴۳ 


الحاكم أو الول: علمت كذبهماء وعَمَّدت قتلّه. فيقاد نلك کل 
وشبهه» بشرطه. ولا قود على بِنةٍ ولا حاكمء مع مباشرة ولي. ويُختص 
به مباشر عالي» فول فبينة وحاكه. ونقى سبع ساكبا ويفة وِيكَ 
فعلى عددهم. ولو قال واحد من ثلاثة فأكثرً: عمّدناء وآخر: أخطأناء 
فلا قود وعلى من قال: عمّدناء حصئّه من الدية المغلظّة اه 


الحاكم) علمتُ كذبهماء أو كذبهمء وعمدت/ قتله. (أو) يقول (الولي: 
علمت كذبهماء وعمدت قتله. فيقاد بذلك كله وشبهه بشرطه) لما روى 
القاسم بن عبد الرحمن؛ أن رجلين شهدا عند علي ؛ بن أبي طالب على رحل 
أله سّرق» فقطه ثم رجعا عن شهادتهماء فقال علية: لو أعلم أنكما تعمدتماء 
لقطعت أيديكماء وغرمهما دية يدو(). ولتسببهما فى قتله .ما يقتل غالبا. (ولا 
قود على إينة: ولا) على (حا كم مع مباشرةٍ ولي) عالم بالحال؛ لمباشرته القتل 
عمدا عدواناء وغيره EY‏ » والمباشرة تبطل حكم التسسب کالدافع مع 

الحافر. (ويختص به) أي: ابا إذا لم يباشر الولي الالء بل كل رتبار 
عالح) 0 بالعلم» وتعمد القتل ظلما؛ مباشرته(") للقتل عمداً ظلما بلا إکراه» فإن 
م يعلم الوكيل ذلك» (فولي) أقر يعليه بكذب الشهود. وفساد الحكم بالقتل 
وتعمد القتل ظلما؛ لما سبق. افإن حهل الولي ذلك» (فبينة وحاكة) عَلِمَ كذبهما؛ 
سم اخ ج في القتل ظلما حيث علموا ذلك. (ومتى لزمست حاكما وبيئة 
دية) كأن عفا الول إلى الدية» (ف)هي (على عددهم) لاستوائهم ف 

السبب. (ولو قال واحذ من) شهود (ثلاثة فأكثر: عمدنا"» و) قال 
(آخر) منهم: (أخطأناء فلا قود) على واحا منهم؛ لتمام النصاب بدونه 
(وعلى من قال) منهم: (عمدنا حصته من الدية المغلظة) واا که ر 





)١(‏ علقه البحاري في (صحيحه) قبل حديث (58895))» ووصله البيهقي في «السنن الكبرى) 


۸ء وأحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) .٤0.۹-٤۰۸/٩‏ 


(۲) في (ز) و (س): 7 كمباشرته» . 
(۳) بعدھا في (م): (قتله4ة , 


1۲ 


والآخر من المخففة. 

ومن اثئين» لزم المقِرّ بعمد القَوَدُ والآخرٌ نصف الدية. ولو قال 
كل: عمدت وأخطأ شريكي» فعايهنما القوة. 
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ولو رجحم ولي وبينة» ضمنه ولي. ومن جعل في حلق من نحته 
جخ او ره اة وشذها بعال ثم أزالَ ما تحنه آخرٌ عمداء 
فمات» فان جَهلها مزیلء وداه من ماله» وإلا تل به. 

) قصل 
وشبه ه العمد: ا لني با ل زر E A Di DRS‏ ا ا ا CA‏ 


(و) على (الآخر) حصته (من) الدية (المخففة) 4 مقتضى إقراره. 

(و) إن قال واحدٌ (من اثبين) عمدت وقال الأعر: أحطات؛ رارم المقرٌ بعمد 
القود والآخرٌ نصفُ الديق) مؤاحذة لكل بإقراره. (ولو قال كل) من اثدين: 
(عمدت واخطاً شريكيء فعليهما القودٌُ) لاعتراف كل منهما تعما القتل. 

(ولو رجع م ولي وبينة شمه ولي) وحده؛ لمباشرته. وقال القاضي 
وأصحابه: يضمُه الول والبينة معاء كمشرك. (ومّن جعل في حلق مَن) أي: 
إنسان (تحته حجر أو نحوه خراطة) أي: حبلاً ونحوه معقودا بصفة معروفة 
(وشدّها) أي: الخراطة» (ب)4شيء (عال ثم أزال ما تحته) من حجر ونحوه 
شخحص (آخر) غير الذي جعلَ الخراطة في حلقهء (عمداً) أي: متعمداً إزالته 
من ته (فمات» فان جهلها) أي: النراطة حلقه (مزیلٌ» وداه( أي: أدَى 
دية القتيل (من ماله. وإلا) بأن علم الخراطة بحلقه» وأزال ما تحته» ِل به) 
ولا شيء على جباعل اتراطة, كالحافر مج الداقج. وان شد با اوح1 
ونحوها على منْ لا يحسنٌ السباحةء فخرقها آخحرٌ فغرق» فالقاتل الثاني 

(وشبة العمد) المسمى بخطأ العم وعمد النطاً: (أن يقصد جناية لا تقتل 
(1) يهم رادم 000 


١ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


۹4/۴۳ 


غالبا» ول يجْرحْه بها. كمن ضَرب بسوط أو عصاً أو حجّر صغير 
أو لكر أو لكمّ غيره في غير مقتء أو ألقاه في ماء قليلء أو سّحَرةُ بما 
لا يقل غاباًء فمات» أو صاح بعاقل اغتقله» أو يصغيرء أو معتوو على 
سطح. » فسقط فمات» ة ففيه الكَقَّارةٌ في مال جان» والدية على عاقاته. 
فصل 
والخطأ ضربان: : ضربُ في القَصْدِء وهو نوعان: أحدهما: أن يرمي 
ما يظئه صيداً أو مباح الدم» فَيَبينَ آدميًا 11111111111 


غالباء ولم يجرحه بها) أي: اناي (كمنْ ضرب) شخصاً (بسوطء أو 
عصاء أو حجر صغير) إلا أن يصغر حداء كقلم وأصبع في غير مقتل/ أو 
يمسه بالكبير بلا ضربيء فلا قصاص ولا دية» (أو لكز) غيره بياده في غير 
مقتل» أو کُم غيرّه في غيرٍ مقتليء أو ألقاهُ في ماءٍ قليلء أو سحرّه بما لا 
يقل غالبا فمات» أو صاح بعاقل اغتفله» أو بصغيرء أو كوه على) نحو 
(سطح فسقط فمات) أو ذهب عقله أو نحوه» (ففيه) أي: القتل بكل من 
تلك (الكفارة ة في مال جان) لقوله تعالى: ومنل موتا تافر 
ربق مَوْمِمَةٍ ٍَ4 [النساء: 11۲ والخطأ موجودٌ في هذه الصور ؛ لأنه لم يقصلا 
قتله بفعله ذلك» (و) فيه (الدية على عاقلته) لقوله تعال: ودي تُسلمةإك 
أهيو»4 [النساء: ۹۲]» وحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطزهاء فة فقضى البو وه أنّ دية جنينها 
دا ولك وقضى بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه(). فإن صاح 
مكلف لم يغتفله» فلا شيع عليه مات أو ذهب عقله. 

(والخطأ ضربان: ضربُ) منهما (في القصدء وهو) أي: الضرب المذكور 
(نوعان: أحذهما: : أن يرمي ما يظنه صيدا) فيقتل إنساناء (أو) يرمي مَنْ يفلنه (مساح 
الدم) كحربي ومرتد» قا و (فيبين) ما ظنه صيدا (آدمیا) مرن ا 
)١(‏ البخاري »)551١(‏ ومسلم )١581(‏ (5؟), 


١ 


اھ و 

أو يَفعلَ ما له فعله» فيقتل إنساناء أو يتعمد القتل صغير او جحنون» 
ففي ماله الكفارق وعلی عاقلټه الدية. ومن قال: كنبت يوء م قتلت 
صغيرا أو بحنوناء وأمكَنَ» صدّق بيمينه 

الثاني : أن يقتل بدار حربيء أو صف كفار» من يظنه حرييًاء فيبينَ 


(أو) بين ما ظنه مباح الدم (معصوما). 

(أو يفعل ما له فعله) كقطع لحي ٠‏ (فيقتل إنساناء أو يتعمد القعلّ صغينٌ 
أو) يتعمده (مجسون) لأنه لا قصدّ هماء قعمدُهما كعط] الكلف» مخللاف 
المسككران اختياراء (ففي مإله) أي: القاتلٍ عطاً في هذه الصور ونحوها 
(الكفارة. وعلى عاقلته الدية) لا سبق. (ومَنْ قال: كنت يوم قتلت صغيرا أو 
#نوناء وأمكن) ذلك؛ بأن احتمل أن يكونٌ القتل حال صغره» أو عه له حال 
حنون» (صدّقَ بيمينه) لأنه ينكر وجحوب30'' القودء والأصلٌ عدمُهء وكذا لو 
ثبت زوال عقلهء وقال: كنت مجحنوناء وقال الوليٌ: بل سكران» وإن لم يمكن ما 
ادعاه» لم يقبل» وعلم من قوله: (أو يفعل ما له فعله) أنه | إن فعلَ ما ليس له 
فعله» كمّن قصد رمي معصوم أو بهيمةٍ حازم ل ر اتسر أنه لا يكون 
حطاً بل عمداً. قال ف «الإنصاف:(2): وهو منصوصٌ الإمام أحمد. قاله القاضي 
في روايتيه» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي("» وقدم في «المغي“): أنه حطأ» وهو 
مقتضى كلايه في «امحرر»)» وغيره» وجزم به في «الإقناع»). 

النوع (الثاني) من الضرب الأول: (أن يقتل بدار حرب) من يظنه 
حربیًا فیبین مسلماء (أو) یقتل ب(صف كفار مَنْ يظنه حربيّاء فيبين 
)١(‏ في (ز) و (ص): الوجود» . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبرر والإنصاف ٠/7٠0‏ 4. 
(۳) في متنه ۱۲۳. 
E)‏ 44/11 


.۲٤/۲ )*( 
.۳/٤ 5١ 


١6 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


۰۰/۳ 


ساسا أو يرمي - وجوباً کقارا تسوا عسل وجب حیث خييف على 
المسلمين إن لم نريهم» فيقصدهم دونه - فقتل و تیک 3 ا 
الضربث الثاني: في الفعللء ؛ وهو: أن يرم صيدا أو هَّدَفاء فيُصيب 
آدميًا لم يقصده. أو ينقلب وهو نائم» أو نحوهى. ‏ على لساك 
فيموت. فالا وع عاقلته الدية. لكن لو كان الرامي ذا 
فأسلم بين رمي وإصابة» ضَّمِنَ المقتول في ماله. 
ومّن قتل بسبب» كحفر بثر» ونصب سكين أو حجر أو نحوه, تعدياًء 





مسلماً) قال الشيخ تق الدين(: إن كان معطيورا كأسير أو من لا يمكنه الخروج 
من صفهمء فإن يان بلسيايم يضمن ال 
زحي جي عن المسلمين إن ل نريهم ليقصدهي أى: : الك ر بالرمي 
(دونه) أي: المسليمء > (فيقتله) أي : المسلم بلا قصد» (ففيه) أي : هذا النوع 
(الكفارة فققط) أي: دون الدية؛ لقوله تعالى: وکات نوعو اک 
وهو مۇم ڻ رر روت مۇم ك 4 [النساء: ۹۲[ و ودک دية» وترلك 
ذكرها في هذا النوع مع ذكرها فيما قبله وبعده. ظاهر في عدم وجوبها فيه. 
(الضرب الثاني) من ضربي الخطا: حطأ (في الفعلٍء وهو: أن يرمي 
صيداء أو هدفا فيصيب آدميًا) معصوما اعنزضه (لم يقصده. أو ينقلب وهو 
نائم أو نحوه) كمغمى عليه (على إنسان فيموت» ف) عليه (الكفارة) في 
ماله (وعلى عاقلته الدية) كسائر أنو اع الخطأء (لكن لو كان الرامي ذميًا 
فأسلم بينَ رمي وإصابةٍء ضَّمِنَ) أي: الرامي (المقحول في ماله) لباينته دين 
عاقلته بإسلايه» ولا عكن ضياع دية المقتول» فوحبت قي مال الجاني. 


(ومن قتل بسبب» کحفر بتر» ونصب سکین» أو حجرء أو نحوه تعدياء 
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إن قصّد جناي فشِبّهُ عمك وإلا فخطاً. وإمساكُ الحية محرّمٌ وجناية, 
فلو قتلت ممسكها - من مدعي مشيخټ» ونحوه ‏ فقاتل نفسّه» ومع 
طن أنها لا تقتلٌ» شِبْهُ عم عنزلة من أكل حتى بشيم. ومّن أَريدَ قتله 
قوداء فال شخص: أنا القاتل لا هذاء فلا قود وعلى مقر الدية. 
ولو أقرٌ الثاني بعد إقرار الأول» قل الأول. 
قصل 
ويقتل العدد بواحا إن صلح فعلٌ كل للقتل به. 


إن قصدَ جنايةء ف) هر (شبهُ عمد) لأنه بالنظر إلى القصدٍ كالعمدء 
وبالنغار ا 2 المباشرة حطأء (والا) يقصد جناية» (ف) هر (إخطا) لعدم 
قصد النارة: (وإمساك الحية حرم وجناية) لأنه إلقَاءِ بنفسه إلى التهلكة» 
(فلو قعلت ممسكّها من مدعى مشيخة وغوه» ف هو (قاتل نفسه» ومع 
ظن أنها لا تقتل» شبة عمد بمنزلة مَن أكل حتى بَشِم) بالكسرء والبشم: 
التخحمة» فلا شيءَ لورثيه من ديته على عاقلته؛ لقتله نفسئه؛ فيضيع هدراء كما 
لو تعمد ذلك. (ومَنْ أريد قعله قودا) ببينة ببينة بالقتل لا بإقراره» (فقال شخص: 
أنا القاتلُ لا هذاء فلا قوة) على واحا منهماء (وعلى مقر الدية) لقول 
علي : أحتى نفسا(). ولزوم الدية له؛ لصحة بذلما منه. (ولو أقرٌ الشاني بعد 
إقرار الأول قتِلَ الأول) لعدم التهمة ومصادفته الدعوى. وفي «المغين() ني 
القسامة: لا يلزمٌ المقرّ الثاني شيم فإن صدّقه الول بطلت دعواه الأولى. 
(ويقعل العدد) ا ما فوق الواحد» (بواحد) قتلوه» (إن صلح فعل 
کل) منهم (للقتل به) بان کان فعل كل منهم لو انفرد لوحب به القصاص؛ 
لإجماع الصحابة؛ فروى سعيدٌ بن المسيب عن عمرٌ» أنه قصل سبعة من أهلٍ 
صنعاء قتلوا رحلا وقال: لو تمالاً عليه آهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وعن 
)١(‏ في المغئ ۲-۲١٠/۱۲‏ ١ء‏ القع مخ افرح الكزير والإلصاك 265 وهو من قول عمر. 


MANAY OO 
.)1۸۹٩( آحرجه البخاري‎ )۳( 


۱۷ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


۳۰1/۳ 


وإلا - ولا تواطق . فلا. ولا يحسب» مع عفوء أكثر من ديةٍ. وإن 
جرح واحد ا واش غق فسواءع. . وإن قطمٌ واحدٌ من كوعء ثم 


آخر من مرقق؛ فإن كان قل برأ الأول» فالقاتل الثاني وإلا فهما. 


علي» » أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا(). وعنٍ ابن عباس» أنه قعل جماعة قتلوا 
واحدا("). ولم يعرف لهم مخالفٌ» فكان إجماعاء ولأ للقتل عقوبة حب 
للواحدٍ على الواحد» فوجبت له على الجماعة» كحد القذف. ويفارق الدية 
فإنها تتبعض» والقصاص لا يتبعض» وللولي أن يقتص من البعض» ويعفو عن 
البعض» فيأخل منه بنسبته من الدية. 

ا(والا) يصلح فعل كل واحاٍ للقتل به (ولا تواطؤ) أي: توافق على 
قتيله ؛ بأن ضربه كل منهم بحجر صغير حتى مات» ولم يكونوا اتفقوا على 
ذلك» (فلا) قصاص؛ لأنه صل ما پوه هن اواد منهم. فإن تواطؤوا 
عليه» قتلوا به؛ لملا يودي إلى التسارع إلى القتل به» وتفوت حكمة الردع 
والزجر عن القتل. (ولا بجب) عليهم (مع عفو) عن قود (أكثرٌ من دية) لأن 
لقتیل واحد فلا یازمهم آکثر من دوه كما لو قندوا خطأً. (وإن جرح 
واحد) شخصا (جرحاء و) جحرحه (آخر مئة) ومات اد اش أحذهماء 
وشحه الآخرء أو أمّه0) أو جرحه أحدهماء وأحافه الآحر» (ف) هما (سواءً) 
في القصاص» أو الدية؛ لصلاحية فعلٍ کل منهما للقتل لو انفرد وزهوق 
نفسيه حصل بفعلٍ كل منهماء والزهوقٌ لا يتبعضُ ليقسم على الفعل. (وإن 
فطع واحد) ید شخص (من كوع؛ ثم) قطع (آخر من مرفق) ومات» (فإن 
كان قد برأ) القاطع (الأو ل) قبل قطع الثاني» (فالقاتل الشاني) وحده» فعليه 
الود أو الدية كاملة ولوليه قطع يلد الأول أو ديتهاء (والا) يكن بعد برء الأول 
بل قبله» (فهما) قاتلان؛ لأنهما قطعان» لو مات بعد أحدهماء وجب 
اقسا حال قاتلاب قدا ماك يعدعمان وبحي عليهما القضاص”: كماثر انا 


.41/8 أحرحه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2548/94 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


(1) أحرحه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱۸٠۰۸۲(‏ عن ابن عباس قال: لو أب مغة قتلوا رحلا قثلوا به. 
(١‏ أمّه: : أصاب 2 ر اسان «القاموس المحيط »: (آم). 


۱۸ 


وإن فعلَ واحدٌّ ما لا تبقى معه حياة» كقطع حُشوێه» أو مَرِيفِه أو 
رنب ثم خا عر فالقاتلٌ الأول. ويعزر الثاني» كما لو جَنى على 
یر ولا يصح تصرف فیه» لو كان قِنا. وإن رماه الأول من شاهقء 
فتلقاهُ الثاني .معحدَدٍ فقَدهٌ» أو .: شق الأول بطنه أو قطعَ طرفه» ثم ذبحَه 
الثاني» فهو القاتلء cscs SSO a‏ 





في يدين» بخلاف ما إذا اندمل الأول؛ لزوال ألمه. 

(وإن فعل واحد ما) أي: فعلا (لا تبقى معه حياة) ججادة: (كقطع 
خُشوتِه) أي: إبانةٍ أمعائه» بكسر الحاء وضمّهاء (أو) قطع (مريئه) أي: 
بحرى الطعام والشراب» (أو) قطع (ودجيه) أي: العرقين في جاني العنق» 
ثم ذبحه آخرء فالقاتلُ) هو (الأول) لفعله ما لا تبقى معه الحياة شيئا من 
الزمان. (ويعزر الثاني» كما لو جنى على ميت) لانتهاكه حرمته؛ (ولا يصح 
تصرف في أي : المفعول به ما لا تبقى معه حياةٌ إلو کان قنا) فلا يصح بيعه 
ونحوه؛ لأنه كالميتي وظاهرٌ كلامهم: أن المريض الذي لا يرحى برؤه» 
كصحيح في الحناية عليه؛ ومنه: وإِرثهء واعتبار كلامه في غير( تبرعء عاين 
الَلَكَ أوْ لا. (وإث رماهُ الأول من شاهق("»ء فتلقاه الثاني بمحدد فقده) فهو 
القائل؛ لأنه فوت حياته قبل أن يصيرٌ إلى حال بيكس فيها من حياته؛ أشبة ما 
لو رماه راسد بسهم قاتل» فقطع آخرٌ عنقه قبل وقوع السهم به أو ألقى 
عليه صخحرةً فأطار آخرد') رأسّه قبل وقوعها عليه (أو شق الأول بطنه) أو 
حرق أمعاءه؛ أو أمّ دماغه ثم ذه الذاني فهو القاتل؛ لأن الجرحّ الأول لا 
يخرحه عن حكم الحياق» وتبقى معه الحياة المستقرةء (أو افع الأول (طرفه. 
ثم ذه الثاني فهو القاتل) لأنّ ما فعله الأولٌ تبقى معه الحياةء بخلاف الثاني» 


)١(‏ ليست في (م). 
(؟) يعدها في (م): «حبل) . 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


۳.1/۳ 


وعلى الأول موحّب جراحيه. ومّن رمي في لحةء فتلقاة حوت 
فابتلعه فالقود على رأميه. ومع قلة الماع إن علم بالحوت» فكذلك. 
وإلا أو ألقاه مکتوفا ببضباء غير ر مستبع» فمَرأت به 1 9 فالدية. 


ظ ومن أكره مكلّفاً على قل معيِّء أو على أن يكره عليه قل فعاسي 


کل ارڈ و: اقل نفسّلك» وإلا قتاشاكء إكراة. . ومن أمرَ مر بالقتل 





(وعلى الأول موجَب ) بفتح اليم > (جراحيه) 97 الأرش الذي توجبه جراحته». 
على ما يأتي مفصلا؛ لتعديه/ بها. (ومَن رُمي) بضمٌ الراء» رفي له فتلقاةُ حوت) 
أو تمساح» (فابتلعه) أو قتلهء (فالقود على راميه) مع كثرة الماء؛ لإلقائه إياه في 
مهلكة هلكَ بها بلا واسطةٍ يمكن إحالة الحكم عليهاء أشبة ما لو مات بالغرق» أو 
هلك بوقوعه على صخرو أو ألقاه في نار لامک التخلص منهاء (ومع قلة الماء 
إن علم ) راميه (بالحوت) أو لتمسا» رفکد ي غليه القود لا سبق 
(والا) يعلم الرامي بالحوت مع قلةِ الماء» فالدية» (أو ألقاةٌ مكتوفا بفضاء 
غير مسبع فمرت به دابة فقتلتهء فالدية) لطلاكه بفعله» ولا قود؛ لان فعله 
لا يقتل غالباً. (ومّن أكره مكلفاً على قتلِ) شخص (معين) ففعل؛ فعلى 
كل منهما القودٌ (أو) أكرّههُ (على أن يُكرة عليه) أي: على قتلٍ شخص 
معڍن» (ففعل) أي: أكره مََنْ قتلهء (فعلى كل) من الثلائة (القود) أما 
ابه آل القتل بها يفضي إليه غالباء كما لو أنهشّه حية أو أسداء 


ظ أو رماة بسهم. وأما القاتل؛ قلأته عي سلوب الاحتيار؛ ؛ لأنه قصدَ استبقاء 
.نفسه بقتل غيره» ولا لاف في أنه يأث ولو كان عسارنيا الأشيارة. م 


يأثم» كابحنون. وإن أكرة ه على قتل غير معين» كأحد هذين؛ فليس إكراهاء 
فيقتل القاتل وحذه. (و) قول قادر على ما هدّد به غيرّه: (اقعل نفسك. وإلا 

قتلقك: إكراةٌ) على القتل» فيقتل به إن قل نفسه» كما لو أكره عليه غيره. 
(ومَن أمرّ بالقعل مكلفا يجهل تحريه) أي: القتل كمَنْ نشا بغير دار الإسلام 


Y 


أو سقيرا أو مجنو نا أو مر به سلطان» ظلماء من سیا تفه لزم 
الآمرّ. وإن عَلِم المكلفُ تحرعه» لزمه؛ وأدّب آمرّه. ومّن دفعٌ لغير 
مكلف آلة قتل» وم يأمره به» فقتل» لم يلزم ا ف اة کا قله اة اف ت 


فقتل» لزم الآمرَ القصاص» أحنبيًا كان المأمورٌ أو عبدا للآمر؛ لأ المأمور 
ار شال عط فمل ل کے لاساييب »لما جاده میا رلا 
حكمة القضا ص الردع والزحرء ولا يحصل ذلك في معتقِدٍ الإباحة» وإذا له 
يحب عليه القصاص وحب على الآمر؛ لأ المأمورَ إذن آلة لا يمكنْ يجاب 
القصاص عليه فوحب على المتسببيء كما لو أنهشّه حية فقتلته: بخلاف ما 
إذا علم حظر القتلء فإِنُ القصاصّ على المأمور؛ لمباشرته القتل» ولا مانع 
من وحوب القعصاصي ‏ ث فانقطع حكم الآمر » كالدافع مع الحافر › 
(أو) أمر بالقتلٍ (صغيرا أو مجنونا) فقتلء لزم القصاص الآمرَء لما تقدم» (أو أمر 
به) أي: القدل (سلطان ظلماً مَنْ جهل ظلمّه فيه) أي: التدل؛ (لسزم) 
القصاص (الآمر) لعذر امور ووب طاعةٍ الإمام في غير المعصية 
والظاهر: أن الإمامَ لا يأمرُ إلا بحق. (وإن علم) المأمورُ (المكلْفْ) ولو عبد 
الآمر (تحريّه) أي: القتل» (لزمه) القصاص؛ لأنه غير معذور ف فعله؛ لحديث: 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»(). وحديث: «مّنْ أمركم من الولاة 
ععصية» فلا تطيعوه1(6). وسواء كان الآمرٌ السلطان أو غيره. (و) حيث 
وحب القصاص على المأمورء رادب آهره) .عا يردعه» من ضربيء أو حبس؛ 
لينكف عن العَْدٍ له. (ومَنْ دفعٌ لغير مكلّفع) / كصغير وبجدون (آلة قمل) 
كسيفي وسكين, (ولم يأمره) الدافع (به) أي: القتلِء (فقعل) بالآل (م يلزم 
(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في «المصنف) ٠٤1/۱۲‏ عن الحسن, وأخخرجه أحمد (774) 
و و و والبحاري »)۷۲١۷(‏ ومسلم )۱۸٤١(‏ (۳۹)» من حديث علي بلفظ: (لا طاعة في 


)۲( ار بن ني ا شيبة في المصنف»6 541/17؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 





۲۹ 


Y/Y 


الدافع شيءٌ. ومن أمَر قن غيره بقتل قن نفسيه؛ أو أكرّمّه عليه فلا 
شيء له. و: : اقتليء أو احرّحين» ففعلء فِهّدرٌ كاقلى وإلا قابُك. 
ولو قاله قِنْء ضُمِن لسيّلده بقيمته. 
فصل 
ومّن أمسك إنسانا لآخرٌ حتى قتلّه أو حتى قطّع طرق فمات» أو 


9 30 NE HOON HE i Ê a N E E ÎÛ E So AE O فتح فمّه حتی سقاهٌ سمّاء قتل قات‎ 


الدافع) للآلذرشيءُ) لأنه م یامر بالقتل» و م یباشره» فإن أمره بالقتل فقتل فيل 
الآمرء وتقدم. (ومّن أمر قن غيره بقتلٍ قن نفسيه) ففعل» (أو أكرهه عليه) أي: 
على قتلٍ قن نفسه ففعل» (فلا شيءَ له) أي: الآمر في نظير قنه من قصاص» ولا 
قيمة؛ لإذنه في إتلاف ماله كما لو أذنه في أكل طعايه. (و) من قال لغيره: 
(اقتلني) ففعل» فهدر (أو) قال له: (اجرحني ففعل» فهدر) نصا لإذنه في الجناية 
عليه» فسقط حقه منهاء كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعلء (كاقتلني وإلا 
قتلك) قال في «الاتتصار» في الصياء: لا ثم حنا ولا كفارة(©. (ولو قاله) أي: 
"اقتلي أو احرحي» أو" اقنلي وإلآ قتانك؛ (فِنْ) فقتله المقول له؛ (ضُدِنَ لسيده 
بقيمته) لأنّ إذن القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده. 

(ومَن أمسك إنسانا لآخر) يعلمُ أله يقتله» كما في «المغيي»0©: و«الشرح؟) 
لا لاعبا أو مازحاء كما في «منتخبي»(© الشيرازي» وظاهرٌ كلام جماعة: 
الإطلاق» (حتى قتله, أو حتى قطع طرفه فمات. أو فتح فمه حتى سقاه) 
آخرٌ (مما) فمات» (قُتِل قاتل) بالفعل أو السم؛ لقتله عمدا من یکافئه بغیر حق» 


.517/7 5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲-۲) ليست في (ز) و (س). 

.ه45/١١‎ )( 

.1١/۲١ المقنع مع الشرح الكبرر والإنصاف‎ )٤( 
.1٥/۲١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 


۲۲ 


وحبس مسك حتى يموت. 
ومن قطعّ طرف هاربه من قتل» فحُبس ختى أدركه قاتله؛ أَقِيدَ 
منه في طرفب» وهو قي النفس كممسيك. 


وإن اشترك عددٌ في قتل» لا يْقَادُ به البعضٌ لو انفرّد كحرٌ وقِنْ في 





(وحبس ممست حتی بموت) حدیث ادرال عن ابن عمر اا «إذا 
مسك الرحل وقتله الآخر يُقتلُ الذي قتلء ويحبس ) الذي أمسك» . ولأنه 
حبسّه إلى الموبتىء فيحبس الآخحر إليه» ولا يمنع من من الطعام والشرابي» فإن ل 

رل الممسك» فقَالَ القاضي: عليه القصاص؛ وناقش فيه المجد وصحح 
سقوطه؛ لشبهة الخلاف(). 

(ومّن قطعّ طرف هاربب من قتلِء فحبُس حتى أدركة قاتلمم فقتله 7 
منه في طرّفم) أي: قاطع الطرف فيه سوا حيسّة ليقتله الآخمر أو لا» (وهو) 
أي: قاطع الطرفي.فيما يجب عليه (في النفس كممساك) إنسان لآخرٌَ حتى قنله؛ 
لأله حبسته للقتل» فکاته آمسکه حى قله» وإن إن لم يقصلد حبسّهء فعليه القطع 
قط كمن أمسك اسا لآخر لا يعلم أنه يقتله» ول الا الا ر آي 

قصد اموت لموته من سراية الحرح وأثره» فاعتبر قصدٌ المرح الذي هو السبب 
دون قصد الأثرء وأما مسألة الامساك؛ فالموت فيها بأمر غير السراية» والفعلٌ 
مكرٌ له فاعتبر قصِده لذلك الفعل» كما لو أمسَكّه. أشار إليه في #شرحه(©. 

(وإن اشنركَ عددٌ في قتل, لا يُقادُ به البعض) المشارك (لو انفرد) 
بالقتلِ» (كحر وقن) اشتركا (في قتلِ قن» و) کراب) وأحني في قتل وله 
(۱) ف سننه .۱٤۰/۳‏ 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .1٤/٠٠١‏ 
(9) معونة أولي النهى .١5٠١/8‏ 


۲۳ 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


١ 


أو ولي مقتص وأحني» وخحاطى وعامدء ومكلفي وغير مكلّفيء أو 
وسَبُع» أو ومقتول» فالقودُ على القن وشريك أبيء كمكروٍ أبا على 
قتل وللده. وعلى شريك قِِنء نصف قيمة المقتول. وعلى شريك 
غيرهما في حرء نصف ديته» وفي قِنْ؛ نصف قيمته. ومّن جرح عمدا 
فداواه بس أو حاط ۰ re‏ 





(أو ولي مقتص وأجبي) لاحق له/ في القصاصء في قتلٍ مَنْ وحب عليه 
القو (و) ك(خاطى وعامل) اشيركا في قعل أو قطعء (و) ک (مکلف 
وغير مكلف) اشتركا في قل أو قطعء ' (أو) مكل ف(وسيع أو) مكلف 
(ومقتول) اشتركا في قتلٍ نفسيه» (فالقودُ على القن) شريك الحر. ومثله 
ذمي اشتركَ مع مسلم في قتل ذمي؛ أن القصاص سقط عن الحرٌ أو المسلم؛ 
لعدم مكافاة المقتول له» وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعل شريكه» فلم يسقط 
القصاص عنه. (و) القود أيضا على (شريك أب في قتل وللده؛ لمشاركته في 
القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفردء وإنما امتنعّ في حقٌ الأب لمعنى 
تعره لحلا لقصور في السبب الموحبي» فلا مجسع عمله في امحل الذي ل 
مانحَ فيه» ومثل الأب الأم وامحد والحدة وإن علوا. (ك) ما يجب القصام* 
على (مکرو أبا) أو أمّاء أو جدّاء أو حدة (على قتلٍ ولاوه) ون سفل دون 
الأب ونحوه. (وعلى ) حر (شريك قن) في ققل قن (نصف قيمة) القن 
(المقتول) مشا ر كيه في إتلاقه» فازمة بقسطه» (وعلى شریك غيرهما) أي: غير 
الأب والقن (في) قئل (حرٌ نصف ديته» وفي) قتل (قنْ نصف قيمته) كالشريك 
في إتلاف ماله. (ومَن جُوِحَ) بالبناء للمفعول» (عمداء فداواة) أي: داوى 
ابحروحٌ جرحه (بسمٌ) قاتل ('في الحال'"» فمات» فلا قود على جارجه؛ لقتلِه 


)١-١(‏ ليست ف الأصل. 


۲ ٤ 


ق اللحم الحي» أو فعَل ذلك واه أو الحاكمء فمات» فلا قود على 
حارحه. لکن» إن أُوجحب اجرح ااا استوفي» وإلا أحذ أرشه. 





(في اللحم الحي) فمات فكذلك» (أو فعل ذلك وليه أي: داواة بسم قاتل 
أو خاطه في اللحم الحي ) فمات فلا قود » (أو) فعل ذلك (الحاكم فمات) من 
لد ;ا ارد تی جار یج اا عد (لكن إن أوجب اجرح قصاصا 
استوفي) أي: استوفاه وليه مسن جارحه إن شاءَ؛ لان عمده يوحب القود 
ی ينه وون جد آرخه 5 وال یو حب الجرح قصاصاء (أخذ) الوارث 
(أرشّه) إن شاء؛ لأنَ احق فيه له دون غيره. 


۲ ۵ 


منتهى الإرادات 


۳.0/۳ 


باب شروط القصاص 
وهى أربعة. : أحدها: : تكليف قاتّل. الشاني: عِصّمة مقتول» ولو 
مستحَقًا ده بقل لغير قاتله. فالقاتلُ لحربي» أو مرتددٌ قبل توبة إن 
قبلت ظاهراًء أو لزان مُحْصّنء ولو قبل ثبوته عند حاكم؛ لا. قَوَدَ ولا 
ذية عليه» ولو أنه مثلة. ۰ ۰ 





(شروط) وحوب (القصاص) أي: القودء (وهي أربعة) بالاستقراء 
(أحدها: تكليف قاتل) بأن يكون بالغا عاقلا قاصداً؛ لأر القصاص عقوبة 
مغلظة فلا تحب على غير مكلفيء كصغير ومجنون» ومعتوو؛ لأنهم ليس 
هم قصِدٌّ صحيحٌ كقاتل خطأ. وإن قال حان: كنت حينَّ الجناية صغيراء 
وقالَ ول الحناية: بل مكلف وأقاما بينتين› ارتا وتقدّم أن القول ول 
الصغير حيث ٠‏ آمك ولا بينة. (ثانيها()) أي: الشروط: (عصمة مقعول 
ولو) كان (مستحقا دمُه بقل لغيرٍ قاتله) له لا سب فيه يبي دنه لشي 
مستحقه» (لالقائل لحربي) لا قودّ» ولا دية عليه» ك القاتل ل(سمرتد 
قبل توبةٍ إن قبلت) توبئه/ (ظاهراً) لا قود ولا دية عليه» بخلاف القاتل 
له بعد توبته المقبولة؛ لأنه معصومٌ. (أو) القاتل (لزانٍ حصن ولو قبل 
ثبوته) أي: الزنا والإحصان (عند حاكي) إذا ثبت أنه زنى محصناً بع 
قتله؛ لوحودٍ الصّفةٍ الي أباحت دمه قبل الثبوت وبعده على السّواءء وإنما 
يظهرٌ ذلك للحاكم بالبينق» (لا قود ولا دية عليه) أي: القاتل (ولو أنه) 
أي: القاتل (مشله) أي: المقتول في عدم العصمة؛ بأن قتلّ حربيّ حريّاء أو 
مرتدٌ مرتداء أو زان حصن زانياً حصنا أو قتلّ مرتدٌ حرييًا أو زانياً حصنا 
وله 000 


١ ف المن: «الثاني»‎ )١( 


ال 


ويُعررُ. ومن قطحَ طرف مرتد أو حربي» فأسلم» ثم مات» أو 
رماة فأسلّم ثم وقع به الرمي» فمات» فهَذْرٌ. ومن قطحَ طرّفاً أو 
أكثر من بسلي فارتدٌ ثم مات» فلا قود وعليه لاقل من دی النفس 
أو ما قطع» يُستّوفيه الإمامُ 

وإن عاد للإسلام» ولو بعد زمن تَسري فيه المحناية» فكما , لم يرتد 





(ويعزر) قاتل غير معصوم؛ لافتياته على ولي الأمر. ومن قطع طرف 
مرتد) ف ثم مات» (أو) قطح طرف (حربي فأسلم ثم مات) فهدرٌء (أو 
رماه) أي: المرتدء أو الحربي» (فأسلم) بعد رميو» (ثم وقع به المرمي) بعد 
إسلامهء (فمات» فهدر) لأنه م حدث من المجاني بعد إسلامه فعل» وإئما 
الموت أثر فعله المتقدم» وهو غير مضمون فكذا أثرّه. (ومَنْ قطْعحَ طرفاً أو 
أكثر) من طرفب (من مسل فارتد ثم مات) مرتدا» (فلا قوة) في النفس؛ 
لأنها نفس مرتد ولا في الطرف؛ لأنه قطمٌ لو صاز تلا لم يحب به قتلٌ؛ نام 
يحب به القطعء كما لو قطعَهُ من غير مفصلء (وعليه) أي: الحاني (الأقل من 
دق الي او ج رتا قط من طرفي أنه لو م برت لم يجب عليه أكثر 
من د تس فع م الردةٍ أولى؛ ولأنه قطمٌ صارٌ قتلأء فلا يوحبُ أكثرٌ من 
دیق كما لو لم يرتد» (يستوفيه) أي: ما وجب 4 لأنّ مال المرتد 

فيءٌ للمسلمين» فاستيفاؤه للإمام. (وإن عاة) مرت بعد حر وې ولو) 
كان عودٌه إليه (بعد زمن تسري فيه الجناية) ومات مسلماء (فكما لولم 
یرتد) فعلی قاتله القود. تس لأنه مسلب حال الجناية والموت» أشبة مالو لم 
يرتدء اعمال السكراية سجالة الد لاه لأنها غير() معلومةٍ» فلا جور ترك 
السبب المعلوم باحتمال المانع» زات فا وك إل إلدبيق و عبنت كايلة؛ إن 
كان اجرح عطأ » وحبت الكفارة بكل حال؛ رب نقساً معصرفةه ونا 


)١(‏ ليست ف (ز). 


۲۷ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


۳۰/۳ 


فصل 
الغالث: مكاقاة مقتول حال جناية؛ بأن لا عل قاتله بإسلام, أو 
حرية» أو ملك. فيقتل مسلمٌ حر أو عبد وذِمٌّيٌ ومستأمِن حرٌ أو 
عبد .كثله. وكتابيء.عخوسيء» وذميءٌ .مستأمن» وعكسهما. وكافرٌ غير 
5-1 و ا ٍ 
حربي» نی ثم اسلم» مسلم. ومرتد بذمي ومستأمِن» ولوتاب 
وقبلت. ا ا > وک کک د ا ت رم م ادو چ اا 


حرحه مسلما فارتدٌ أو عكسه. ثم جرحّه جرحا آمر» ومات منهماء فلا 
قَصِاص» ويجب نصف الدية تساوى الرحان أو' لأ وَإن: جرحه ذميًا فصار 
ا ومات» فلا شيء فيه. ذكره في «الإقنا ع)(). 

الشرط (الثالث: مكافأة مقتول) لقاتل (حال جايبة) لأنه وقت انعقادٍ 
السببي. والمكافأة (بأن لا يَفضُله) أي : المقتو 14 (قاتله باسلامء أو) يفضله 
د (محريق أو يفضله ب (سملك فيقدلٌ مسلمٌ حر أو عبد) بمثله في 
الإسلام والحرية» أو الرق» ولو مدع الأطرافي. معدوم الحواس» والقاتل 
صحيحٌ سَوِييُ اخلق كعكسيهء/ وكذا لو تفاوتا في العم والشرفيء والغنى 
والفقرء والصحة والمرضء ونحوهاء (و) يقتلٌ (ذمي) حر أو عبد بعثله» (و) 
تل (مستأمِنْ حر أو عبد بمثله) للمساواقء (و) يقتل (كتابي بمجوسي. و) 
يقتل (ذمي بمستأمن وعكسهما) أي: يقتلٌ المحوسي بالكتابي» والمستأمن 
بالذمي. 

ك2 يتل (كافر غيرٌ حربئ جنى» ثم أسلم» بمسلم) للمكافأة. (و) يقتدل 
(مرتا بذمي ومستأمن) لمساواته لهما في الكفر (ولو تاب) المرتدٌ (وقبلت) 


توبته؛ اعتباراً حال اللحناية لا عكسه. 


./ )0١( 


۲۸ 


وليست بعد جرحء أو بين رمي وإصابةٍ مانعة من قوَدٍ. وقِنٌ بحر 
وبقنٌ ولو أقلّ قيمة منه. ولا أثرَ لكون أحدهما مكائباء أو 
كونهما لواح» أو کون مقتول مسلم لذمي. ومن بعضه حر 
عثله» وبأكثرٌ حرية. ومكلف بغير مكلفي. وذكرٌ مُشى وأنشى» 





(وليست) توبة مرت (بعد جرجيه ذميًا أو مستأمناء وقبل موه مانعة 
من قودء (أو) أي(0: وليست توبةٌ مرتد رمى ذميّاء أو مستأمنا (بينَ رمي 
وإصابةٍ مانعة من قود) فيُقتل المرتدٌ بهما؛ اعتباراً جال الحناية. (و) يقت (قسرة 
بحر وبقنٌّ ولو) كان القن المقتول (أقلّ قيمة منه) أي: القن القاتلٍ له؛ لعموم 
قوله تعالى: « وَآلْمبدُ لبد [البقرة:78١]:‏ ولتساويهما في النفس والرق» 
ولأنّ زيادة قيمةٍ العبد إلما هي في مقابلة الصّفات النفسية في العبدء ولا 
أثرّ لها في الحرّء فإنّ الجميلَ يوذ بالذميمء والعالم بالجاهل» فإذا 3 
تعتيرُ في الحرء فالعبدٌ أؤلى. (ولا أثرَ لكون أحدهما مكاتبا) أو مدبراء 
أو أمّ ولد والآحر ليس كذلك؛ للتساوي في النفس والرق» (أو) أي: 
ولا أثرّء ل(كونهما) أي: القاتل والمقتول الرقيقين (ل) مالك (واحا) أو 
لأكثر» (أو كون) رقيق (مقعول مسام لذمي) أو لمسلم؛ لوجود التساوي بين 
لقال والمقتول. (و) يقت رمن بعضه حر بمدله وبأكثر حرية) منه؛ بأن قعل مَنْ 
نصفه حر مَنْ ثلئاه كذلك» لا بأقل حرية منه؛ (و) يقل (مكلفُ بغيرٍ مكلف 
للتساوي في النفس والحرية» أو الرق. (و) يقتا (ذكرٌ بخنشى وأنشى) ولا يعطى 
للذكر نصف ديةٍ إذا قل بالأنثىء (وعكسهما) أي: يقتلُ الأأثى والختشى بالذكر؛ 
للمساواةٍ في النفس والحرية أو الرق . 


)١(‏ ليست في (م). 


۲۹ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


۰۷/۳ 


لا مسلم ‏ ولو ارتد ‏ بکافرء ولا حر بقن ولا عبعض» ولا مکاتب 
بقنه ولو کان ذا رَحِم مَحْرَم له 005 a‏ 





و(لا) يقل (مسلم ولو ارتد) بعد القتلٍ (بكافر) كتابي أو غيره» ذمي أو 
معاهد. روي عن عمر()» وعثمان())» وعل ”0 وزيا بن ثابت" » 
ومعاوية(؛)؛ لحديث: «المسلمون تتکافاً دماؤهم» ويسسعى يذمتهم أدناهې لا 

يقتل مؤمن بكافر) . رواه امد وأبو داود(). وقي لفظ: «لا يقتل مسلم 
يكافر) زواةٌ البعماري: وأبو داود(") وعن علي: من السنة آن لا يقتل مؤمن 
بكافر. . رواه أحمدٌ2). ولأن القصاص يقتضي المساواة» ولا مساو اة بين الكافر 
والمسلم؛ والعمومات مقضوضة بهذه الأحاديث» وحديث: :أنه ل أقادً 
مسلماً بذمي» ليس له إسناة. قالّه أحمد0». (ولا) يقتل (حرٌ بقنٌ) لقول علي: 
من السنة أن لا قعل حر بعبار. رواه امد . وعن ابن عباس/ مرفوعا: لا 
يُقتل حر بعبلٍ». رواه الدارقطێٰ0). ولأنه لا يقطم طرفه بطرفه مع التساوي 
في السلامةء فلا يقتل به كالب مع ابنه» والعمومات مخصوصة بذلكء (ولا) 
يقل حر (بمبعض) لأنه منقوص هما فيه من الرقء (ولا) يقتل (مكاتب بقنه) 


لأنه مالك رقبته» أشبه الحرء (ولو كان) عبِدٌ المكاتب (ذا رحم محرم له) 


لأنه ملكه؛ فلا يقت به + يوه نن ریات زل لاتب بتي ابوه اندي 


.)۱۸١٠١( و‎ )۱۸٥۰۹( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )١( 


(۲) أخحرحه ابن أبي شيبة في (المصنف) .۲۹٤/۹‏ 

(۳) أخخرحه ابن أبي شیبة في «المصنف) .۲۹٥/۹‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» //77. 

9 أحمد (5517)» وأبو داود (4070)؛ من حديث علي. 

(5) البخاري )١١١(‏ و (541) ولم نحد هذا اللفظ عتد أبي داودء وهو عند ابن ماحة .)١7648(‏ 
(۷) لم محده عند أحمد في «المسند»ء وقد أتحرحه الدارقطين في لاسننه» 70/8 4-1 117. 

(8) المبدع 717/8. 

(9) في سننه ۱۳۳/۳ . 


ير 


وإن انتقض عهدُ ذم بقتل مسلم» > فل لنقضه» وعليه دية الح أو 

قيمة القِنّ. وإن قتل أو جرح ذ ۶ او مرت ذا أو ق اث اسل 
او تو» ول قبل موت روج تل ب کما لو ی ولو جرج سنام 
ذممّاء أو حر قِنَاء فأسلم أو عَتَقَّ بحروحٌ» ثم مات» فلا قوّد. وعليه دية 





(وإت انتقض عهد ذمي بقتلِ مسلم) حر أو عبد (فقتل() لنقضه) اة 
(فعليه(؟) دية الحر) إن كان القتيل حراء (أو قيمة القن) إن كان القتيل قا 
كما لو قتل لردة» أو مات حتف أنفه()؛ إذ إيا ميقي لوحب جنايته. (وإن 


قعل) 0 ۾ أو مرت ذميا (أو جرح ) ذمسي بأو مرت ذمياء أو) قئلّ أو جرح 
(قن قنا ثم أسلم) الذمي القاتل أو الجارح» (أو عتق) الق“ فال أو المجحارح 
(ولو) كان إسلامُه أو عتقه (قبل موت مجروحء قعل به) نصًا؛ لحصول الحناية 
بالجرح في حال تساويهماء ( كما 9 جُن) قاتل أو حارح بعد الحناية. رر 
جرح مسلمٌ ذميّاء أو) حرح (حرٌ قنا فأسلم) بمروحٌ (أو عق مجروح ثم 
مات» فلا قود) علي حارح؛ اعتبارا | بحال الجناية» (وعليه) أي: الجحارح (دية 
حر مسلم) اعتبارا بحال الزهوق؛ لأنه وقت استقرار الحناية فيعتير بر الأرش به 
بدليل ما لو قطعَ يدي | اسان ووجليه + فسرى إل اتشيه ۽ فيه دية واحدة . 


)١(‏ في (ز): «فيقتل» » وفي بعض نسخ المعن: اقتل) › وخاء في (حاشية) النحدي مع «المنتهى» 
ه]ه 7: قوله: «قتل لنقضهء وعليه... إخ) › ,ق بخطه. أي: المصنفء : «فعليه» .واعلم أن نسححة 
الفاء أظهر؛ لعدم إشعارها بتحتم القتل» بل ترتبه فقط؛ لأنه تقدم أن المنتفض عهده. يخير فيه الإمام بين 
قتله وغيره على ما تقدم في أحكام الذمة» بخلاف نسحة إسقاط الفاءء فإنها قد توهم تحتم القتل؛ 
وليس كذلك. لكن العذر أن المقصود هنا بيان أنه لا يقتل قصاصاء بل الواحب الدية. وأما تعين قتله 
للنقض أو عدمه» فمرحوع فيه إلى محله» كما هو العادة في نظائره» وكأنه إنما قتل حدًا لا قصاصاً مع 
أن حق الآدمي يقدم؛ لأن مبناه على الشحء لأحل أن قتله حدًا لا يوحب ذهاب حى الآدمي بالكلية» 
بل يبقى له أحد الأمرين الواحب بالعمدء وهو الدية. 

9؟) ف المتن: «وعليه» . 

(۳) في الأصل و (م): «نفسه). 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منتصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


م م 


ويُستحقٌ دية مّن أسلم, وارثّه المسليُ ومن عَتّق سيّذه» كقيميِه لو لم 


يَعتقَ» فلو جاوزت دية أرّشَ جناية» فالزائدٌ لورثته. ولو وحب بهذه 


الجناية قَوَدٌ فطليّه لورئته. ون جرح قن نفبيهه فد نم منانت؛ قلا 
قود وعليه ديبّه لورثته. وإن رمّى مسلءمُ ذميًا عبداء فلم تَقَعْ به الومْيةٌ 
ےک كن کے ی ا 


خا شي عع عا عأ ص س س ت س کا 


(ويستحق دية من أسلم) بعد اجرح (وارثه المسلم) لموته مسلماء (و) 
يستحق دية (هن عتق) بعد اجرح (سيدم) إن كانت قدرَ قيمته و 
(کاستحقاقه ل(سقیمته لولم يعتق) لأنها بدل» (فلو جاوزت دياً) من 
عتق بعد أن حرح ثم مات (أرش جناية) أي: قيمته رقيقاء (فالزائڈ) على 
قيمته (لورئته) أي: العبد؛ لحصوله بحريته» ولا حق للسيد فيما حصل بها 
إلا أن السيد يره بالولاء إن لم يكن مستغرقٌ من نسب ونكاح. (ولو 
وجب بهذه الجناية قودٌ) ù‏ كناقت عيهدا عن مكاني له (فطلبه) أي: 
القود (لورثته) أي: العتيق؛ لأنة مات حر قان اقترا فلا شيع لسيده؛ 
وإن عفوا على مال» فعلى ما سبق. (ومّن جرح قن نفسه فعتق) للتمثيل؛ 
أو إعتاقه له» أو وجو صفة علق عليها (ثم مات) العتيق» (فلا قودَ) عليه 
أي: السيد؛ اعتبارا ١‏ بحال الجناية» (وعليه ديته لورثجه) أي: العتيق؛ اعتبارا 
بوقت الزهوق»› ويسقطٌ منها قدر قيمته» كما في «الإقناع1(0) وأوضحئُه 2 
«الحاشية». (وإن رمى مسلم ذميًا عبداء فلم تقع به الرمية نی عتق) 
المرمي (و أسلم فمات منها) أي: الرميةٍء (فلا قود) على راميه؛ اعتبارا 
يمال اباب وهو وقت عمدوز:الفعلٍ من الماتي/:(ولووضه) أي:: المرسي 


(على ۴ دية حر مسلم) اعتبارا للمال(© بحال الإصابة؛ لأنه بدلٌ عن امحل 


١5/54 01١‏ لد-لاءلء 
(۲) في (م): «للحال» . 


۳۲ 


ومن ل شن بره أو يه كارا أو قِناء أو قَاتَلَ أبيه. فبان تغي” 
حاله» أو حلاف ظته» فعليه القَرَد. 


فصل 
الرابع کون مقتولٍ لیس بولا وإن سفلَ» ولا بوللد بستو وإن ن سفلت 
لقاتل. فيقتل ولد باب وام 5 وحدة. لا أحذهم؛ من نسبي به ais‏ 





فتعتبر حالة امحل الذي فات بهاء فتحبُ بقدره بخلافي القصاص فإنّه حزاءٌ 
للفعل فيعتير القع فيه والإصابة معا؛ لأنهما طرفاه. 

(ومن قتل من يعرفه أو یظنه كافراء أو قناء أو قاتل أبيهء فبان تغير حاله) 
بأن أسلّمَ الكافرٌء أو عتقّ القن (أو) تبينَ (خلافُ ظنه) بأن تبينَ أنه غيرٌ قاتل 
أبيهء (فعليه القودُ) لقتله مَنْ يكافئه عمداً محضاً بغير حق أشبه ما لو علم بحاله. 

الشرط (الرابعٌ: كونُ مقتول ليس بولا وإن سفل) لقاتلية (ولا بولا بت 
وإن سفلت لقاتل» فيقتل ولد باب وأ وج وجدة) أ اله واحقا جن 
أصوله؛ لقوله تعال:« تيب عَبَِكْاليِصَاسف الئل [ابقرة: ۱۷۸]» وهو عا 
في كل قتيل» فحص منه صورتان بالنص» وبقي ما عداهما. و(لا) يقعل 
(أحذهم) أي: الأب والأم» والح والجدةء وإن علواء (من نسب به) أي: 
بالولدٍ أو ولدٍ البستب وإن سفلا؛ الحديث عمرّ وابن عباس مرفوعا: «لا يقتل والذ 
بولده». رواهما ابن ماحه(). وروی النسائي() الوت عسل وقال ابن عبد 
الير(): هو 53 شور عدف أهلٍ العلم با لحجاز والعر اق مستفيض عندهم 
يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله مع 
شهرته تكلفا . ولأنه سبب إيجاده » فلا ينبغي أن يُسلط بسببه على إعدامه. 
)١(‏ في سئئه (١51511؟)‏ و (؟5"151) 


(( م ده عله وقد أخخر جه الرمذي (: 2 ۰ وانظر: #إرواء الغليل» ۷-۷ . 
(۳) التمهيد .٤۳۷/٣‏ 


۲ 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۰۹/۳ 


ولو أنه حرٌ مسلمٌ» والقاتل كافرٌ قِنٌّ ويوحدذ حر بالدية. ومتى وَرث 
قاتل أو ولده بعص دمه» فلا قود. فلو قتل زوجته فورتها ولدذهماء أو 
قتلّ أنحاها فورنته ثم ماتت» فورنها القاتل أو ولد سقّط. 





£ ) ٍ ٍ , 3 4 ي انار 

(ولو أنه) أي : الولد أو ولد البح وإن سفل» (حر مسا والقاتل) له من 
آبائه أو أمهاته وإن علواء (کافر قن لانتفاء القصاص؛ لشرف الأبوة وهو 
موجودٌ في كل حال. (ويؤخذ حر) من أب وأ وح وحدةٍ قل ولده وإن 
سفلء (بالدية) كما تحب على الأجنبوم في ماله. قال في «الاتيارات6(): 
ونصّ عليه الإمام أحمد. وكذا لو حنى على طرفه» لزمتة ديته. انتهى. وذكر 
في «الشرح120) عن عمرّ رضي الله عنه أنه أحدّ من قتادة المدلجي دية اينه. 
(ومتى وَرِث قاتلٌ) بعض ديه بوحودٍ واسطة بينه وبين المقدولء (أو) وَرثْ 
(ولذه) أي: القاتل (بعضّ دمه) أي: المقتول» (فلا قود) على قاتل؛ لأنَ 
القصاص لا يتبعض» ولا يتصورٌ وحوبه للإنسان على نفسيه؛ ولا لولده 
عليه. (فلو قتل) شخص (زوجته فورثها ولدهما) أي: ولدها منه. 
سقط القصاص؛ لأنه إذا لم يحبْ للولدٍ على والده بحنايته عليه؛ فلعلا 
يحب بالجناية على غيره أؤلى» وسواءٌ کان الولڈٌ ذكرا أو أنثى» أو كان 
للمقتول وآريث سواه» أو لاء لأنه إذا 7 يثبت بعضه)» مقط كله؛ لأنه 
لا يتبعض. (أو قعل أخاها) أي: زوحته» (فورثته ثم ماتت) الزوحة»› 
(فورثها القاتل) أي: ورث منها بالزوحية» (أو) ورثها (ولده» سقط) 
القصاص» لما تقدم» سواءِ كان ها ولد من غيره أو لا/. وكذا لو قتلت 
أخا زوحها » فورثه زوحها ثم مات زوحها ء فورثتة هي أو ولذها . . 
)١(‏ صفحة ۱۸۷. 

.448-4 14/78 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


۳٤ 


ومن قتل أباه أو أخحاه» فورثه أحواة لم قتل أحذهما صاحبه. 
سقط القَوّدُ عن الأول؛ لآأنه ورث بعض 2 نفسيه. وإن قتلّ أحد ابنين 
أباه ‏ وهو زوج لأمّه ‏ ثم الآ أمّه فلا قوّد على قاتل أبيه. لإرئه 
تمن أمه. وغليه سبعة أثمان ديته لأحيه. وله قتله» ويّرنه. وعليهماء مع 


ا ع ال 
عدم زو جية) القود. 


(ومن قتل أباه) فورئه أحواهء (أو) قتل (أخاه فورثه أخواه شم قشل 
أحدهما) أي: الأخوين (صاحبه. سقط القودُ عن) القاتل (الأول؛ لأنه 
ورات بعض دم نفسه) ولو قتلّ أخاه فورئه ابن القاتل أو غیره» نم ورٹ منه 
ابن القاتل شيئاً ساقطا القصاص؛ لا تعدم. (وإن قل أحد ابنين أباه» وهر 
زوج لأمه) أي: القاتل (ثم) قتلَّ الابنْ (الأحرٌ أمه» فلا قود على) الابن 
(قاتلٍ أبيه؛ لإرثه ثمن أمه) فقد ورٹ بعض دمه» (وعليه سبعة ان ديته) 
أي: أبيه (لأخيه) قاتل أمهء (وله) أي: قاتل الأب (قتله) أي: أخيه بأمه, 
(ويرثه) عيك ا عاصي لان قتل بحق» فلا يمنع الميراث. وإن عفا عنه إلى 
الدية» تقاصا مما بينهماء وما فضل لأحدهما أخذه. (وعليهما) أي: القاتلين 
(مع عدم زوجيةٍ ) أبيهما لأمّهما (القود) لأنّ كلا منهما ورث قتيلَ أخيه 
وحده؛ فإن تشاحًا في المبتدي بالقتلء» احتملّ أن يبدأ بالقاتل الأول» واخختارة 
ابن حمدان(١)‏ أو يقرع تیدا دس ف «المبد ع»() قال ف (الشرح0('): 
وهو قول القاضي»› وإ بادر أحدهما فقتل أخحاه» فقد استوفى حقه» وت ق 
عنه القصاص؛ لإرثه أحاه؛ لقتله بحي إلا أن يكون للمقعول ابن وارث» 
فيححب القائلٌ» وله قتل عمّه ويرثه حي لا حاحب له. 


)001 ۹/۸ 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 171-11./98, 


۳٥ 


شرح منصور 


۳1۰/۴۳ 


ومن قتل من لا عرف أو ملفوفاًء وادّعى كفره أو رقّه أو مونّه 
وأنگر و يه أو شخصاً في داره؛ وادّعى أنه دخل لقتله أو أعمدٍ ماله 
فقتله دفعاً عن نفسه» وأنكر وله أو تجارَح اثنانِ» واذعى كل الذفع 
عن نفسه» فالقود» أو الدية E E‏ 


(ومّن قتل من لا يُعرفُ) بإسلام ولا حرية» (أو) قتلّ (ملفوفا) لا يُعلم مونه 
ولا حياثه» (واذّعى) اهل (كفره) أي: مَنْ لم يعرف (أو) ادُعى (رقه) لشم 
وليف فالقود» ويحلف الول؛ لأنه محكوم بإسلامه بالدار؛ ولأن لآم لري والرق 
طارئ» ا اذعى قاتل ناوي (هوته) أي: الملفوف» (وأنكرَ وليه فالقوذ؛ لن 
الأصل الحياة (أو) قل (شخصا في داره) أي: القاتل (واذُعى) القاتل (أنه دخل 
قله أو أخيل ماله فة فقتله دفعا عن نفسيه. وأنكر وليه فَالقَودٌ. حيث لا بينة؛ أن 
لأصل عدم ذلك ويؤيثه ما روي عن علي أنه سل عن وح مع امرأنه رحلا 
فقتله» فقال: إن لم يأتٍ بأربعة شهدای فليعط برمّية2١).‏ فإن اعرف الول بذلك» 
فلا قصاص على قاتلء ولا دية؛ لما روي عن عم أنه كان .يوا يتخدى إذ حاءً 
رحل يعدو, ولي يِه سيفٌ ملطمٌ بالدم ووراءّه قومٌ يعدو خلقه» فحاءً حتى 
جلس مع عمر» فجاءً الآخرون فقالوا: يا أميرّ المومنين إِنّ هذا قتل صاحبّناء فقَالَ له 
عمر: ما تقول؟ فقال: يا أميرً المؤمنين إني ضربت فخحذي امرأني» فن كان بينهما 
أحد» فقد قتلته» فقال عمر: ما ر تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضر ب بالسيف 
فوقع في وسط الرحل وفخحذي المرأقٍ فأخذ/ عمر سيفه» فهزه ثم دفعه إليه. رو اه 
سعيدٌ). (أو تجارح اثنان وادّعى كل) منهما (الدفعٌ عن نفسيه, فالقود) على كل 
منهما للآحر بشرطه» (أو الدية) إن لم يحب قود أو عفا مستحقه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف) ›»)۱۷۹۱٥١(‏ وابن أبي شيبة في «المٰصنف) ۳/۹ . »٤‏ والبيهقي 


في «السئن الكبرى» ۳۳۷/۸. 

وقوله: فليعط برمته. الرمة: قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص» أي: ويسلم 
إليهم بالحبل الذي شد به تمكينا منه لكلا يهرب. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/771. 

(١؟)‏ لم نحده عنده وقد ذكره في «إرواء الغليل» .۲۷٤/۷‏ 


۳٦ 


ويْصِدَق منكرٌ بيمينه. ومتى صدَقَ الولك؛ فلا قوَّدّء ولا دية. وإن 

6 مشا لا ي 7 . و و 0. . 
اجتمع قوم .محل» فقتل وجرح بعض بعضاء وجهل الحال» فعلى عاقلة 
المجخروحين دية القتلى. يسقط منها ارش ابلیراح. ومن ادعى على آخخرٌ 
أنه قتلّ مُوَينّه فقال: إنما قتله زيدٌ» فصدّق زيد أذ به. 
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(ويصدق منکر) منهما (بيمينه) لان الأصل عدم مايدعيهالأحر. (وهتى 
صِدّقّ الولي) دعوى شيء ما سبق (فلا فود ولا دية) نا قاع عن سر 
اورا الخصم ما يهدر دم القتيل. روان اجتمع قوم محل فقتل) بعض 
بعضأء (وجرح بعض) منهم ربعضا. وجهل الحال) أي: حال القاتلين 
والمقتولين» (فعلى عاقلة الجروحين دية القتلى) منهم» (يسقط منها) أي: 
الدية (أرش اجر اج( نص عليه؛ لروايته بإسناده إلى الشعي قال: أشهد على 
على" أنه قضّى به(١).‏ وظاهره: أنه لا شيءَ من الدية على مَنْ ليس به حرح. 
قال في «تصحيح الفروع76): وهو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحانب. (ومَن 
الأعى على آخر أنه قل مورآ فقال: إنما قتله زی فصدق زيذ) بان وء 
أنه قتله» (أخذ) زد يذ (به) نص عليه في رواية مهنا( وقال: قلت: اليبس قد 
اذعى على الأول؟ قال: إنما هذا بالظر“ فأعدت عليه» فقال: يوحذ الذي أو 


آي صر عر 


أنه قتله. 


.1٤٠١/١ وانظر: «الفرو ع»‎ ٠٠٠۲/۹ أخحرحه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.1۳/ )۲( 
.1٤٥-٦٤ ٤/٥ الفروع‎ )۳( 


۳۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


باب استيقاء القصاص 


وهو . فعلٌ مجح عليه أو وليّه يمان مِثلّ فعله أو شبهه. وشروطه 
ثلاثة: 


أحدها: تكليف مستحق. ومع صغره أو جنونه؛ يُحبسْ حجان 
لبلوع؛ أو إفاقة. ولا يملك استيفاءه هما أب» كوصي وحاكم. د 


باب استيفاء القصاص ف النفس وما دونها 

(وهو) أي: استيفاء القصاص (فعل مجني عليه) فيما دون النفس» (أ 
فعل (وليه) إن كانت في النفس (بججان مثل فعله) أي: الحاني (أو شبهه) أي: 
فعل اللحاني» ويأتي تفصيله. (وشروطه) أي: استيفاء القصاص إثلاثة: أحدها: 
تكليفُ مستحق) لأنّ غير المكلف ليس أهلاً للاستيفاء» ولا تدخحله النيابة؛ لما 
يأتي . , اح مارا جي تقد راو جدوبة ڪيس جائ یار سغير 
يستحقه (أو) إلى (إفاقة) بجنون يستحقه؛ لأنّ معاوية حبس هدبة بنّ حرم 
ابن حبيش في قصاص حتى بلغ ابن القتيل؛ وكان في عصر الصحابةء ولم 
ينكرء وبذل الحسن والحسين رس بن العاص لابن المقتول سبع دياتي» فلم 
يقبلها"؟: ولأكّ فق تخليته تضييعا للحو؛ إذ لآ يُومن خريه: وأمًا المعسر بالدين؛ 
فلم يحبس؛ لأ الدين لا يحب مع الإعسار بخلاف القصاص» فإنه واحبٌ 
شقا وإتما تاع القصور السعرف» وآيضا اللعسيّ [13 حبسي تعذر عليه 
الكسب؛ لقضاء دين ف يض" باطانيين: ,حا ا نه قیفوت 
بالتخلية. (ولا بملك استيفاءه) أي: القصاص (لمما) أي: الصغير والمجنون 
(أب» کوصي وحاکم) | إذ لا يحصل باستيفائهم التشفي للمستحق له» فتفوت 
خكية القصاض. 


.۸٥-۸٤/٤ انظر: «إرواء الغليل» ۹/۷٠۲۷ء و «الكامل» للميرد‎ )١( 


۳۸ 


فإن احتاجا لنفقة فلول بحنونٍ ‏ لا صغير العفو إلى الدية. وإن قتلا 
ايل موريهماء أو قطّعا قاطِعّهما قهرأًء سّقط حقّهماء كما لو اقنَضًا 
من لا تحمل العاقلةٌ ديته. 

الثاني: اتفاق المشي كين فيه على استيفائه. رظ دوم غائبرء 


وبلوغ. وإفاقة. فلا ينفرد به بعضهم) كدية وقن مشر مشترك. لدف 
حاربة» لتحتيه» وح قذفي لوحوبه لكل واحدٍ aR aoe os rE‏ 





(فإن احتاجا) أي: الصغيرٌ ونون (لنفقة, فلولي مجنون لا) ولي (صغير العفو 
إلى الدية) لأنّ/ الجنون لا حدّ له ينتهي إليه عادةٌ بخلاف الصغيرء لكن تقدم 


في اللقيط: لوليه العفٌء وإن لم يحتاحاء فليسَ له العفرٌ على مال. (وإن قتلا) 


أي: الصغير وانحنون (قاتلَ مورثهماء أو قطعا قاطعهما قهرا) أي: بلا إذن 
جان» (سقط حقهما) لاستيفائهما ما وحب» كما لوكان بيده مال لهماء 
الا ج ' قهرا فأتلفاه. وزكيا لو اقتصا من لا تحمل العاقلة ديته) كالعبد 
فيسقطٌ حقهما وجهاً واحداً لا يمكنٌ إِيجابُ ديته على أحار. 


الشرط (الثاني: اتفاق المشنركين فيه) أي: القصاص رعلى استيفائه) 


فليسر: لبعضهم استيفاؤٌه بدون إذن الباقين؛ لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بلا ! 
إذنه» ولا ولاية له عليه» أشبة الدين. (ويُنتظرٌ قدوم) وارث (غائبيء وبلوغ) 
وارش صغيرء (وافاقة) وارش مجحنون؛ لأنهم شر کاء ي القصاص؛ ولأنه أحد 
بدلي النفس» (فلا ينفردٌ به بعضهم كدية) أي: كما لا ينفرد بعضّهم بالدية 
لو وحبت» (و) ك(مقن مشيرك) قتل» فلا ينفردٌ بعضّهم بقل قاتلِه المكافئ 
له لاش قل في (محاربة) فلا يشرط اتفاق المشا كين فيه؛ (لتحتمه ) 
أي : تحتم قتله 1 الله ه تعالىم» (و) بخلاف (حد ؛ قذف) فيقام إذا طلبه بعض 
الورثة حيث يورث (لوجوبه) أي: حدٌ القذف (لكل واحا) من الورثة إذا طلبه 


)١(‏ ليست ف (م). 


۳۹ 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


۳۱۱/۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۱/۳ 


كاملا. ومن مات» فوارئُه كهو. ومتى انفرد به من مُنع» عغزر فقط. 
ولشريك في تّركةٍ جان حمّه من الدية. ويَرحعُ وارث حجان على 
مقتص ما فوق حقه. وإن عفا بعضّهم ولو زوحاً أو زوحة أو شهد 
ولو مع فسقه» بعفو شریکه» سقط القَوَكُ ده م معي فيه ممم ممم ميد عاط ع e‏ 





(كاملا) ومن لا وارث له يستوفي الإمامٌ القصاص فيه بحكم الولايق» لا بحكم 
الارث وإنما قتلّ الحسنٌ ابن ملحم كفرا؛ لأنّ من اعتقد حل ما حرم الله 
كافر. وقيل: لسعيهٍ في الأرضٍ سيل م ينتظر قدوم من غاب من 
الورثة2١).‏ (ومن مات) من ورثة مقتول» (فوارثه) أي: الميت (كهو) لقيا 
مقامّه؛ لأنه حو للميت» فانتقل إلى وارئه» كسائر حقوقه. (ومسى انفرة ب به) 
أي: القصاص (مَن مُنعٌ) من الانفرادٍ به» (عُزّرَ فقط) لافتياته بالانفراد» ولا 
قصاصّ عليه؛ لأنه شريك في الاستحقاق» ومبِع من استيفاء حقه؛ لعدم 
التحزي» فإذا استوقي» وقع نصييّه قصاصاء وبقيت الحنايةٌ على يض النفس» 
فيتعذر فيه القصاص. (ولشريك) مقتص (في تركةٍ جان حقم أي: الذي م 
يقتص (من الدية) بقسطه منهاء (ويرجع وارث جانٍ على مقص با فوق 
حقه) فلو قتلت امرأة رجلا له ابنان» فقتلها أحدهما بغير إذن الأحر» فلمن 
لم يأذن نصف دية أبيه في تركة المرأة القاتلق ويرحمٌ ورثتها على مَّنِ اققص 
منها بنصف ديتها. (وإن عفا بعضهم) أي: مستحقي القصاص» (ولو) كان 
العاف (زوجاء أو زوجة أو شهد) بعضهم أي: بعضُ مستحقي القصاص (ولو 
مع فسقه بعفو شريكه, سقط القود) أمّا السقوط بعفو البعضء فلأنه لا 
يتبعض/؛ كما تقدّم» وأحدٌ الزوجين من جملةٍ الورثة» ودحل() في قوله كي : 


)١(‏ أخرج هذه الحادثة ابن حرير الطبري في «تهذيب الآثار» (۱۳۷)» في مسند علي. وانظر: شرح 


الزركشي» .٠١5-١1١7/5‏ 
(۲) في (ز) و (س): «ودخلا» . 


ولمن لم يَعْفُِ» حقّه من الدية على جان. ثم إن قتَلّه عافيء فتل» ولو 
ادُعى نسيانه أو جوازّه. وكذا شريكٌ علِمّ بالعفوه وسقوط القوّدٍ به..... 





(فأهله بين خيرتين20١).‏ بدليل قوله: فشن يطدرني .بسن روسل يلف آثلة في 
اداي وما علمت على أهلي إلا خيرأء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
درا وما كان يدحلٌ على أهلى إلا معي» . يريد عائشة» وقال له أسامة: 
أهلك» ولا نعلم إلا تحر ۲)» وعن زي بن وهب أن عمرٌ 7 برجل قتل 
قتيلاء فحاءً ورثة المقتول ليقتلوه. فقالت امرأة المقتول» وهي أ حت القاتل: 
لد عفرت عن عقي فقال عمر: الله أكبر! عمق القتيل.. رواة أبو داود20). 
وأمّا سقوطه بشهادةٍ بعضهم بعفرٍ شريكه ولو مع فسقِه» فلإقراره 
بسقوط نصيبه» وإذا أسقط بعضّهم حقه؛ سرى إلى الباقي» كالعتقء 
(ولن ل يعفْ) من الورئة ةٍ (حقه من الديةٍ على جان) سواء عفا شريكه مطلقا 
أو [ل الدية؛ لأنها بدلّ عمًا فاته من القصاص» كما لو ورت القات تعض 
دمه. (ثم إن قَتَلَهُ عافي. قُتِلَ ولو اذُعى نسياته) أي: العفو, (أو جوازه) أي: 
القتل بعد العفو سواء ضقا طلقا أ إلى مال؛ لقوله تعالى: لم نأعمدئ 
لداب ای ) ابقرة: ۱۷۸] قال ابن عبام9) وغيره: أني: بعد 
أله الدية. ولأنه قتلّ معصوما مكافئا. (وكذا شريك) عاف (علم بالعفو) 
آي عا ریب چ علم بإسقوط القوج يم کید جن شريك: ثم خلد يفل 
به سواء سكم بابر أو لا؛ لقتله معصوما عالما بأنه لا حقّ له فيه» والاحتلاف 
لا يُسقط القصاص-؛ إذ لو قتلّ مسلماً بكافرء قتلناه به مع الاختلافب في قتله 


)١(‏ أخرحه بهذا اللفظ أبو داود (4 )45٠‏ ء والترمذي »)١4٠5(‏ عن حديث أبي شريح الكعبي. 
وانظر ما سيأتي ف الصفحة ١ه.‏ 

(۲) أحرجه البحاري »)٤۷٠١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(6) لم نحده عند أبي داود» وهو في مصنف» عبد الرزاق »)۱۸١۸۸(‏ لكن فيه: فقالت أحت 
المقتول»وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصي من زوجي. فقال عمر: عتق الرحل من القتل. 

(4) أخعرحه الطيري في «التفسير» (1110). 


١ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإزرادات 


۳۱۳/۳ 


ولا وذاه. . ويستحق يُستحقٌ كل وارث القوّدٌ بقدر إرثه من مال» وينتقلٌ من 
مورُه إليه. ومّن لا وارث له فالإمامٌ وليّه له أن يقتصً أو يعفوّ إلى 
مال لا انا 


الثالث: أن يوْمَنَ في استيفاء تعديه إلى غير جان. 
ل ا 





(وإلا) يعلمْ بعفوٍ شريكه وسقوط القود به؛ بان قتله غير عالم بهماء فلا 
قصاصض؛ لاعتقاده ثبوت حقه فيه مع أن الأصلّ بقاؤهء و(وداه) أي: أدى 
ديته؛ لأنه قتل بغیر حق» فوحب شعانه: کسائر الخطاً وشبه العمد. 
(ویستحق کل وارش) للمقتول من (القودٍ بقدر إرثه من مال) أي: مال 
المقتول حتى الزوجين وذي الرحم؛ لأنّ القودّحق ثبت للوارث على سبيل 
الإرث» فوحب له بقدرٍ ميرائه من المال. (وينتقل) حق القودِ (من مورثه) 
أي: المقتول (إليه) أي: إلى الوارث؛ أنه بدل نفس المقتولء كالدية. (ومَن لا 
وارث له) من القتلى (فالإمامُ ليم ف القود أو الدية؛ لأنه ول مَنْ لا ولي 
له. (له) أي: الإمام (أن يقتص أو يعفوّ إلى مال) أ ي: دية فأكثرء فيفعل ما 
يراهُ الأصلح؛ لأنه وكيل المسلمين» و(لا) يعفو (مجانا) ولا على أقل من الدية؛ 
لأنها حقٌ ثابتٌ للمسلمين» فلا يجورُ له تركها ولا شيء منها؛ لأنة لظ 
للمسلمين فيه. 

الشرط (الثالث: أن بُ ومن في استيفاء) / قود (تعديه) أي: الاستيفاء (إلى 
غير جان) لقوله تعال: 17 E‏ المَتَل 4[ الاسر اء[ . 

(فلو لزم القود حاملا) لم تقدَّلْ حتى تضع؛ (أو) لزمَ القودُ (حائلا 
فحملت» لم تقتل حتى تضع) حملها؛ لأنّ قتلها إسرافف؛ لتعديه إلى حملهاء 
(و) حتى (تسقيه اللبأ) لأنّ تركّةُ يضر الول » وني الغالب لا يعيش إلا به. 


٤ 


ھ J ٠‏ ر ار ,ا 8 o‏ 5 5 ر 8 
وتقاد في طرف وتحد يلد .مجرّدٍ وضع. ومتى ادعته» وأمكنُ قبل٬‏ 





ولابن ماجه(١)‏ عن معاذ بن جبل» وأبي نة بن الجراح» وعباده بن 
ااساست و شاد چن ارس معا «إذا قتلت المرأة عمداء م تقتل حتى تضع 
ما في بطنها إن كانت خاملاء وحتى تكفل ولدهاء وإِنّ زنت» لم ترحم حتى 
تضع ما ف بطنهاء وحتى تكفل ولتها . ولقوله ا للغامدية: (ارحعي 
حتى تذعي ما في بطنك» : ثم قال لها: 1 
(ثم إن؛ وجد من بُرضعه) أي: unt‏ أعطي لَنْ يُرضعه. 
وأقيد منها؛ لقيام غيرها مقامها في إرضاعِه وتربيته» فلا عذر. وف 
ا ا“ ا 1 وححد مرضعات غير رواتب» أو شاه يُسقَى من لبنهاء جاز 
قتلهاء ويستحب لولي المقتول تأحيره إلى الفطام, (وإلا) يوحد مَنْ يرضعه. 
(فهلا يُقادٌ منها (حتى تفطمّه لحولين) لما تقدمء ولأنه إذا أعرّ الاستيفاءً 
لحفظه وهو حمل» فلن يوعر لحفظه بعد وضعه أولى. (وكذا حد برجم)لما 
تقد (وتقاذ) حامل (في رت عجرد 8 رند عامل اا د 
الترعب ۲( وغيره: ويفرغ فاسها. (ومتى اأعته) أي الحم امرأة 
وجب عليها قود. أو قطع» أو حدّ برجم أو جل (وأمكن) بات کات ي 
سن بمكن أن تحمل فيه» قلت: وإن لم يكن زوج أو سيد (قبلَ) قولها؛ لأنه 
لا يعلم إل من جهتها خحصوصاً في ابتداء الحمل» ولا يؤمن الخنطر بتكذيبهاء 
)١١‏ في سننه .)١551915(‏ ظ 

(۲) آحرحه مسلم )۱۱۹٥(‏ (۲۳)» وأبو داود »)٤٤٤۲(‏ من حدیث بریدة. 

.°- 4/٤ (۳( 


"5/1١ )4(‏ ه. 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 177/78. 


5 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


س«اع وم 


وحبست لقودٍ ولو مع غ غيبةٍ ولي مقتول ‏ بخلاف حبس ف مال غائب 

- لا لح حتى يتين أمثها. ومن اقتص من حامل» ضُون حَيتها. 
فصل ۰ 

ويَحرُم استيفاءٌ قوّدٍ بلا حضرةٍ سُلطان أو نائبه» وله تعزيرٌ مخالفيء 

ويّقحٌ الموقِ. وعليه تفقٌّدُ آلة استيفايء ليمع منه بكالة. ا 





(وحُبست لقود) كما تقدم» (ولو مع غيبةٍ ولي مقتول) مجمواز أن تهرب فلا 
يکن أن د يُستوفى منهاء (بخلاف حبس في مال غائبي) وتقدم الفرق بينهماء 
و(لا) تحبس (لحد) بل ترك حتى يتبينَ أمرها؛ لأنه ليس لآدمئ شى فوته 
عليه. فإن كان الحد لادمي كحد القذف» فيتوجحه: حبسها كحبسيها للقودء 
(حتى يتبينَ أمرها) في الحملٍ وعديه. (ومَنِ اقنص من حامل) في نفس أو 
طرفي فاحهضت جنيتهاء (ضَوِنَ) المقتصُ (جنيئها) بالغرة إن ألقته ميعاء ا 
حيًا لوقتو لا يعيش لمثله» وبديته إن ولدتة حيّا لوقتم يعيش لمثله. وبقي بلا 
اعا زهماً يسيراء ثم مات سواءِ عَلم الحمل مع السلطان. أو عَلِمّه مؤت 
لنايته عليه بالقصاص مع أَمّهِ حالة الحمل» أشبة ما لو ضرب بطتها فألقته 
ميتا. 

(ويحرمٌ استيفاءً قود بلا حضرةٍ سلطان/ أو نائبه ) لافتقاره إلى احتهاد» 
ويحرم الحيف فيهء ولا يؤمن مع قصد المقتصٌ التشفي بالقصاصء (وله) أي: 
الإمام أو نائبه (تعزيزٌ مخالفي) اقتص بغير حضوره؛ لافتياته بفعل ما منع منه 
(وبقغ) فعله (الموقع) لأنه استوفى حقه» (وعليه) أي: الإمام أو نائبه (تفقاة 
آلة استيفاء) قودء (ليمنعٌ منه) أي: القود (ب)آلةٍ (كالة) لحديث: «إذا قتلتم» 
فأحسيئوا القتلة6(١).‏ والاستيفاءٌ بالكالة تعذيبُ للمقتول. 


)١(‏ تقدم تخريجه 14/١‏ 0؟. 


٤ 


ويَنظر في الول فإن كان ي يقار على استيفاءٍ ویحسرنه» مكنه منه 
ويُخيّرُ بين أن يباشر ولو في طرف وبين أن يوكل» وإلا أمر : أن يو كل. 
وإن احتاج لأحرةّء فمن جان» كحد. ومّن له وليّان فأكثرء وأراد كل 
مباشرته؛ قُدُمٌ واحدٌ بقرعة» ووكله من بقي. 





(وينظر) الإمامٌ أو نائبّه (في الولي) للقودٍ (فرإن كان يقدز على استيفاء) 
القصاص (ويحسنه؛ مكنه منه) لقوله تعالى: لون فی مظلوما فد مويو 
سام [الإسراء ولخديث: «مَنْ يِل له قتيلء فأهله بين ِيرتين» إن 
أحبواء قتلواء وإن أحبواء أحذوا الدية)(. وكسائر الحقوق. (ويُخير) ولي 
يحسن الاستيفاء (بين أن يباشر) الاستيفاء (ولو في طرف) کید ورحلء (وبين 
أن يوكل) مَنْ يستوفيه له» كسائر الحقوق. (وإلا/ : يحسن الو ل الاستيفاء 
بنفسيه) ا أي: أمره السلطان أو نائبه أن يوكل) مَنْ يستوفيه له؛ لعجزه 
عن مباشرته بنفسه» في وكل مَنْ يحسن استيفاءه. وإن اذُعئ ولى أثه يحسنه 
منه» فضرب عنقه» فقد استوفی س وإن أصّاب غير العنق» وأقر 
تعمد ذلك» عر ومُنِعَ إن أرادَ القود. وإن قالَ: أعطأت» والضربة قريبة من 
العنق» قبل قو أيه لجوازه» وإن بعدت منه: بأن نزلت عن المنكبي رد قوله» ولا 
يمك من العود. (وإن احعاج) الوكيل (لأجرقء ف) هي (من) مال (جان, 
ك) أجرةٍ استيفاء رحة) لأنه لإيفاء حق عليه؛ أشبه أحرة كيل مكيل باعه. 
(ومَنْ له وليان) أي: وارثان (فأكثر) وكلٌ منهما يحسن الاستيفاءً» (وأراة 
كل) منهما (مباشرته) أي: القودٍ بنفسيه» ردم واحد) منهما (بقرعة) 
لتساويهما في الح وعدم المرحح غيرهاء (ووكله مَنْ بقي) من الورثة؛ لان 
الحق لهمء فلا جوز استيفاؤه(") بغير إذنهم» كما تقدم. فإ لم يتفقوا على 
توكيل أحدهما أو غيره» منعوا منه حتى يتفقوا عليه. 


.4١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. ضبطت في الأصل و(م): لاستيفاءه»‎ )۲( 


4٥ 


شرح منصور 


۳16/۳ 


ويجخوز اقتصاصُ جان من نفسيه برضا ولي. لا قطعٌ نفسه في سرقةٍ 
ويسقط. مخلاف ل أو قذف بإذل. 

وله ختنّ نفسيه» إن قويّ وأحسته. ويَحرّم أن يُستوفى في نفس إلا 
بسيفي» كما لو قتله.محرّم في نفسيه» کلواط» وبتجريع مر» as‏ 





(ويجوز التتبباقت جان من نفميه برضا ول) جناية؛ لأنه وكيلٌ الول 
أشبة ما لو و کل غيره. ولام يحوزٌ لول أمر أن يأذن لسارق في (قطع) ياد 
(نفسيه) أو رجله (في سرقةٍ) لفوات الردع(1) بقطع غيره» (ویسقط) قط 
في السرقة إن قح السارق نفسّه؛ لوقوعه الموقم» (بخلافٍ حدٌ) جلد في (زنى 
أو قذف يإذن) حاكم في حلدٍ الزنى» ومقذوف في حد قذفيء فلا يقع 
الوقح؛ لعدم حصول الردع والزحر بذلك, بخلافِ السرقق ف القصة قطع 
العضوء وقد وجد. 
(وله) أي: منْ يريدُ المختن (خانٌ نفسيه إن فوي) عليه (وأحسنه) / نصاء 
لأنه يسيرٌ ولفعل إبراهيم(" يي . (ويحرم أن يُستوقّى) قود رفي نفس إلا 
بسيفب) في عد لحديث: (لا قود إلا بالسيفي» . رواه ابن ماجە0. 
ولحديث: (إذا قتلتم» فأحسينوا القتلة)(؟). ولأنّ القصدَ من القودٍ إتلاف 
جملته؛ وقد أمكن بضرب عنقه؛ فلا يجورٌ تعذيبّه بإتلاف أطرافه, كقتله 
بسيفى كال » و(كما لو قتلَهُ ب) فعل (محرم في نفسه. كلواط, 
وتجريع حمر) وكما لو استمرٌ الماني بضرب المقتول بالسيفي حتى مات. 


. في (م): «الرد»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7754): ومسلم »)١51( )71717١(‏ من حديث أبي هريرة:؛ أن رسول الله 
كم قال: «(اخعن ابراهيم بعد انين س واختعن بالقدوم» . 

(۳) في سننه »)۲۹٦۹۷(‏ من حديث النعمان بن بشير› و( من حديث أبي بكرة. 

(5) تقدم تخريجه ص 54 5. 
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وفي طرفي إلا بسكين ونحوها؛ لئلا يحيف. ومن قطع طرف شخص» 
ثم قتله قبل بُرئه» دحل قَوَدُ طرفه في قَوَدِ نفس وكفى قتله. 

ومّن فعلّ به ول كفعله» لم يُضمنه. فلو عفاء وقد قطع ما فيه 
دون دية» فله تمامها. ل و كنا فيه جب انلا بي ل وإن كان فيه 





١و‏ يحرم أن يُستوفى قودٌ (في طرف إلا بسكين ونحوها) من آلةٍ صغيرة؛ 
(لثلا يحيف) في الاستيفاء. 


(ومّن قطعٌ طرف شخص ثم قتله قبل برئه» دحل قود طرفه في قود 
نفسيه و كفى قتله) لعدم استقرار الجنابة على الطرفبء وإن كان بعد برئه؛ 
استقر حكم القطع» فلوليه أن يفعل يفعلَ به كما فعل» وله أذ دية ما قطعه وقئله؛ 
وإن اختلفا في برئه» فقول منكر إن لم تمض مدة يمكن فيهاء ولا فقول ولي 
يمينه» وإن اختلفا في مضئ المدٍ» فقول حان بيمينه يميّنه: وتقدمٌ بيئة وى إن أقاما 
بينتين؛ لأنها مثبتة للبرء. 

(ومَن فعل به) أي: بجان (ولي) حناية (كفعله) أي: الحاني بالمقتول. 
)0201 بطمنه) الول بشيء» وإن قلنا: لا يجوز له ذلك؛ لأنه | | 
الاستيفاء. فلم يوحب شيئاء كقتله بآلة كالة. (فلو عفا) ابول إلى الدية» 
(وقد قطع) من جان (ما فيه دون دية) کید أو رحل» رقع آي ولي 
الحناية(؟) (تمامها) أي: الدية» (وإن كان, فيه) أي: يع ةالو ل ("من 
الجاني (دية) كاملة, كما لو قطع ذكره أو انق (فلا شيء له) لأنه م يبق له 
)١(‏ ليست في (م). 
(5) إيعدها لي (م): من اجاني» : 


(7-75) ليست في (ز) و (س). 


4۷ 


منتهى الإرادات 


منتهس الإرادات 


۳۱/۳ 


وإن زاد. أو تعدّى بقطع طرَفِهء فلا قود ويتضمنه بديته» عفا عنه أو 
he 3‏ وإن ظن ول دم 
أنه اص في النفس» فلم يكن وذاواه أهله حتى يَرَأءْ فان شاء الول 
دفع إليه دية فعله وقتله» وإلا 3 
فصل 
ومن قتل» أو قطع عدداً في وقترء او اک uum das eni‏ 


(وإن زاد) و الجناية(١)‏ على ما فعله جان بأن کان قطع يده ول 
فقطع يديه وقتله» (أو تعدّى) الول (بقطع طرفه) أي: الجاني» و م يکن 
قطع طرفاء (فلا قود) على ولى فيه؛ لاستحقاقه قتله في ااي قله شبهة 
في إسقاط القودٍ عنه» وكذا لو زاد في استيفاء شجة أو حرح فعليه 
("أرش الزيادة) إلا ن يکو سببها من جان» کاضطرابه» فلا شيءَ على 
مقتص فإن احتلفاء فقوله, (ويضمنه) آی: مازاد أو تعدى فيه الول 
(بدیه), سواء (عفا) الول (عنه) أي: الحاني بعد (أو لا) لجنايقه عليه 
بغير حق» و انتفى القود؛ لدرء الشبهة له» وجب المال؛ لفلا تذهب 
جنايته مجانا. (وإت كان) الحاني (قطع يدّه) أي: المقتعول (فقطع) الول 
(رجلّه) أي: الحاني (فعليه) أي: الولي (دية رجله) أي: الجاني؛ لما 
تقدم (وإن ظن/ ولي دم أنه اققص في النفس» فلم يكن) استوفى 
(وداواه) أي: الجاني (أهله حتى برأء فإِنْ شاءً الولي دفع إليه دية فعله) 
أي: الذي فعله به (وقتله, وإلا) يدفع إليه دية فعلهء (تركّه) فلا يتعرض 
له. قال في «الفروع»(2©: هذا رأي عمرّء وعلي» ويعلى بن أمية. ذكرَهُ أحمد. 

(ومَن قمل) عددا (أو قطمٌ عددا) اثنين فأكثر (في وقت أو أكثر) من وقت 


)١(‏ ليست ف (ز) و (س). 


(۲-۲) في (س): «أرض الحناية الزائدة» . 
() °/11. 


4۸ 


فرضيّ أولياءٌ كل بقتله» أو المقطوعون بقطيه» اكتفى به. وإن طلب 
ولي كل قتله على الكمال» وجنايته في وقت»› أقرعَ. وإلا أقيد للأول» 
ولمّن بقي الدية» كما لو بادرٌ غير ولي الأول واقتص. وإن رضي ولي 
الأول بالدية» اعيا وقتل لثان» 20 حرا . 

وإن فتل» وقطع طرف آخر قط A ANSE EE‏ 


(فرضي أولياءٌ كل) من القتلى (بقتله» أو) رضي (المقطوعون بقطيه) 
فاقتص منه ما رضوا به من قتل أو قطع»› (اکتفي په) حمیعهم؛ لتعدر توزيع 
اجاني على الحنايات. (وإن طلب ول كل) من القتلى» أو طلب كل من 
المقطوعين (قتله) أو قطعه (على الكمال) أي: على أن يكونٌ القودُ له 
وحده» (وجنایته) على الجميع (في وقتٍ) واحد» (أقرع) بينهم» فيقاد لمن 
حرجت له القرعة؛ لتساويهم في حقٌ لا يمكنُ توزيعٌه عليهم» فيتعين المستحق 
بقرعةٍ» (وإلا) تكن جنايته على الجميع في وقسترء (أقيد ل) لمجي عليه 
(الأول) لسبق استحقاقه» فوحب تقدمُهء فإ كان وليّه غائبا ونحوه» انتظر» 
(ولن بقيّ الدية) كما لو مات قبلَ أن يُقَادَ منه. وركما لو بادرٌ غيرٌ ولي 
الأول) أو غير المقطوع الأول (واقتص) فيقع موقعه, ولَنْ بقي الدية. (وإن 
رضي ول الأول بالدية أعطيها) لأنّ الخيرة إليه؛ (وَقيِل) الماني أو قطع 
(لغانء وهلم) بتشديد الميم (جرًا) بالحيم وتشديدٍ الراء» أي: فإن رضي ولي 
ثان أيضاً بالدية» أعطيها وقَتِل» أو قطع لالش وهكذا. وإن قتلهم متفرقاء 
وأشكلٌ الأول» وادّعى كل الأولية» ولا ية فاقرً القاتل لأحدهم» قد 
وإلا أقرع. 
(وإن قنلَ) حان شخصاء (وقطعٌ طرف آخر) كيده (قْطِعٌ) لقطع الطرفبء 


٤۹ 


منتهی الإرادات 


ثم قتل بعد اندمال. ولو قطع يد زيد» وإصبع عمرومن يار نظيرتهاء 
وزيد أسبق» قَدّم ولعمرو دية إصبعه. 


ومع سبق عمروء يُقَادْ لأصبعه. ثم ليد زيدٍ بلا أرش 





(ثم قل عن قتله (بعد اندمال) تقدم القتل أو تأر لأتهما جنایتان على 
شخحصينء فلم يتداحلاء كقطع يدي رحلين. وإن قطع يد رحل» ثم قتل 
آحرء ثم سری القطعٌ إلى نفس المقطوع ثم مات فهو قاتلٌ لهماء فإن _تشاحًا 
في السترق للقغلء قل بالذي قتله؛ لسبق وحوب القعلٍ به عليه؛ لأنّ القدل 
بالذي قطعه إنما وحب عند السراية» وهي متأخعرة ء عن القتل. (ولو قطع يد 
زيار و) قطع (إصبع عمرو من يا نظيرتها) أي: نظيرة يد زياد الي قطعهاء 
(و) قطع ياد (زياد أسبق) من قطع أصبع عمروء (فدّم) زيدء فتقطع يذ الحاني 


| له (ولعمرو دية أصبعه) لتعذر القصاص. (ومع سبق) قطع أصبع (عمروء 


قاد لإصبعه) أي: عمرو؛ لسبقه» (ثم) ياد (ليدِ زياد , بلا أرش) لتلا يجمع : 
ع بين القصاص والدية وهو ممتنع كالنفس. 


و6 


باب العفو عن القصاص 
ويجب بعمادٍ لقوَدُ أو الدية, فيخيّر الولي بينهما. 
وعفوه انا أفض ثم لا تعزير على جان. 





/باب العفو عن القصاص 
العفرٌ: محر والتجاورٌ والإسقاطء وأجمعوا على حوازه. (ويجب بعمد) 
عدوان (القودء أو الدية فيخيرٌ الولي) أي: ولي الجناية (بينهما) لحديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «مَنْ قل له قتيلٌ» فهو بخبر النظرين إِمّا أن يُودّى؛ وإما أن 
يقاد» . روه الجماعة إلا اتمذي”. وعن أبي شري الخزاعي مرفوعا: «مَنْ 
ضيب بدم أو' حبّل- وَالكَبّلُ بالخاء المعحمة والباء الموحدة: الجراحح ‏ فهو 
باخيارييث ادى تلات إا أن يق أو باد القن أو مشي فاا أراة 
ر بع فلو اعلى يديه». رواه أحمذء وأبو 0 دء وابن ماحه() (وعفوه) أي: 
الول (مجانا أفضلٌ) لقوله تعالى: #وأن تعهو اقب لاتقو [البقرة (YY:‏ 
ولحديث أبي هريرة مرفوعا: «ما عفا ا زادّه الله بها عرًا» 
روا أحمد» ومسلم»والترمذي". ويصح عفر بلفظٍ الصدقةء وكلّ ما أدّى 
معناه؛ لأنه إسقاطٌء (ثمٌ لا تعزيرَ على جان) بعد عفو؛ لأنّ عليه حقا واحداء 

وقد سقط كعفو عن دية خطأ. ۰ ۰ 
)١(‏ البحاري (۱۱۲) و )۲٤۳٤(‏ و (1۸۸۰)» ومسلم »)٤٤۷( )۱۳٠١(‏ وأبو داود (۲۰۱۷)» 
والزمذي (ه١٠4١).؛‏ والنسائي في «الكبرى» »)٥۸٥٥(‏ وفي (اجتبی) ۰۳۸/۸ وابن ماحه »)۲٣۲ ٤(‏ 

وهو عند التزمذي كما ترى » ولا ندري لماذا استثتاه الشيخ رمه الله؟. 
(۲) احمد فی امسنده» (۱۹۳۷۵)» وأبو داود »)٤٤۹٩(‏ وابسن ماجه (۲۹۲۳)» وآبو شریح 
الخزاعي: عدوي» كمي» له صحبة. قيل: اسمه حويلد بن عمروء وقيل: عبد الرحمن بن عمروء وقيل: 


عمرو بن خويلد.والمشهور: خويلد بن عمرو بن صححر بن عبد العزى. أسلم يوم فتح مكة. 
(ت8”ه). «تهذيب الكمال» 77/. 4٠.‏ 


(۳) احمد .)9/٠١5(‏ و مسلم )١58(‏ (59). والنزمذي .)٠١79(‏ 


۹ه 


منتهن الإراكاتت 


شرح منصور 


۳۱۷/۴ 


منتهى الإرانات 


فإن اختارَ القودّء أو عفا عن الدية فقط» فله أخذهاء والصلحٌ على 
أكثر منها. 
وإن اختارهاء تعيّنت. فلو قتله بعد قتل به . 


وإن عفا مطلقاء أو على غير مال؛ أو عن القوّدٍ مطلقاء ولو عن 
يدم فله الدية. 


: 2 
زلو هللت نان قعینت في مال كتعذره في طرفه. 


(فإن اختار) الول (القسوة) فله أحذها والصلحٌ على أكثر منها؛ لأ 
القصاص أعلىء فلا عم عليه الانتقال إلى الأدنى: وتكون الدية بدلا عن 
القصاصء (أو عفا) الول (عن الدية فقط) أي: دون القصاصء (فله أخذها 
والصلحٌ على أكثر منها) لأنّه لم يعفُ مطلقاء وليست هذه الدية هي الواحبة 
بالقتلٍ بل بدل عن مدر (وإن اختارها) ابتداء» (تعينت ) وسقط 
القصاص. (فلو قتله) و ل الجناية (بعد) احتیار ه الدية: (قعل به) لسقوط حقه 

من القصاص بعفوه عنه (وإن عفا مطلقاً) فلم يقر تيان بتعساس» و ديق قله 
الديةء (أو) عفا (على غير مال) كخمر وخنزير» فله الدية» (أو) عفا (عمن 
القودٍ مطلقا) فقالَ: عفوتُ عن القودء ولم يقل: على مال أو بلا مال» (ولو) 
كان العفو (عن يده) أي: الجاني()» (فله الدية) لانصر اف ي العفو ل 
القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطالوب ؛ الأعظم في باب 
القود؛ إِذِ ز المقصود منه التشفي» فانصرف العفو المطلق إليه؛ لأنه ف مقابلة 
الانتقام» وهو إلا يكون بالقتل لا بالمال» فتبقى الدية على أصلها؛ لأنها تنبت 
في كل موضع امتنع فيه القتل. (ولو هلك جان) عمدأء (تعيست) الدية (في 
ماله) لتعذر استيفاء القودٍ (كتعذره) أي: القود فى طرفه أي: الجاني؛ ؛ بأن 
قطع يدا وتعذر قط باه لشللهاء أو ذهابها ونحوه» فإن لم يخلف حان عمدا 


تر كة» ضاع حق الحي عليه. 


() في (م): «العاني» . 


o۲ 


ومن قطع طرفا عمدا) كاصبع؛ فَعَفِى عنه ثم سرت اا كفسو 


آخر كبقية اليدء أو إلى النفس» والعفو على مال» أو على غير مال» 
فله تمام دِية ما سرت إليه» ولو مع موت جان. 

وإن اذعى عفوه عن قَوَدٍ ومال أو عنها وعن سيرايتهاء فقال: بل 
إلى مال» أو : دون سرايتهاء فقول عاف بيمينه. 

ومتى قتله جال قبل ل بر وقد عفا على مال» فالقرف أو الدية 
كاملة. 





(ومن قطع/ طرفاً عمدأء كإصبع» فعفا عنه) لمحن عليه إثم سرت) 
المناية (إلى عضو آخرء كبقيةٍ اليلدِء أو) سرت (إلى النفسء والعفو على 9 
أو على غير مال) كخمرء (ف) سلا قصاص؛ و(له) أي: امجن عليه (تقَامٌ ديةٍ 
ها سرت إلي هن بد و نفس» (ولو مع موت جان) فيلغي() ار“ ما عفا 
عنه ("من دية ما سرت إليه؛ ويجب الباقي؛ ؛ لأن حقّ لمحين عليه فيما سرت إليه 
الجناية لا فيما عفي عنه "© . 

(وإن اذعى) حان أو وارثه (عفوّه) أي: انی عليه (عن قودٍ ومالء أو) 
اذّعى عفرّه (عنها) أي: الحناية (وعن سرايتهاء فقال) بحي عليه في 7 
(بل) عفوت (إلى 0 أو) قال في الثانية: بل عفوت عنها (دون سرايتهاء 
فقول عاف بيمينه) لد الأصل عدم العفو عن اللجميع؛ > فلا يبت العفو عَمَا 1 
يقر به وكذا إن ن اختلف ولي بحو عليه مع جان. 

(ومتى قتله) أي: العافي (جان قبل برء) الجرح الذي جرحه؛ (وقد عفا) 
بحي عليه (على مال ف) لول عاف (القوذ أو الدية كاملة) ر وا 
لأنّ القتلَّ انفرد عن القطِعة فعفوه عن القطع لا يمنع ما وجب بالقتل» كما لو 
كان القاطع غيره. 


(؟1-1؟7) ليست في(م). 


of 


شرح منهبور 


۱۸/۳ 


شرح منصور 


ومّن وكل في قوّدء ثم عفاء ولم يُعلم وكيله حتى اقتص» فلا شيءَ 

وإن عفا بحروح عمداً أو خطأً عن قَوَدٍ نفسيه أو ديتهاء صح 
كواراثه, 

فلو قال: عفوت عن هذا الجرح, أو الضربة» فلا شيءٌ في 
ميرايتهاء ولولم يقل: وما يحدث منهاء كما لو قال: عفوت عن 
الجناية. بخلافب عفوهٍ على مالء أو عن قوَدٍ فقط. 


ئ (ومَنْ وك في) استيفاء (قود ثم عفا) موكلٌ عن قود َكل فبه (وم 
يعلمُ وكيله) بعفره (حتى اقتص» فلا شيءً عليهما) أمّا الوكيل؛ فلأنه لا 
تفريط منه الحصول العفو على وجو لا يمك الوكيل استدراكه» أشبة مالو 


٠‏ عفا بعد ما رماه: وأا الو كل فلأنه عسي بالعفوء وقال تغال: ماعل 


آلح نرت من سیل )التو بة: »)]4١‏ فان علم الوكيل» فعليه القصاص. 

(وإن عفا مجروحٌ عمدا أو خطأ عن قود نفميه أو ديتهاء صح) عفر؛ 
لإسقاطه حقه بعد انعقادٍ سببه» ولأنّ الجناية عليه» فصِمّ عفوّه عنهاء كسائر 
حقوقه» و(ک) عفو (وارثه) عن ذلك. 

(فلو قال) بمروح: (عفوت عن هذا اجخرحء أو) قال: عفوت عن هذه 
(الضربة, في في سرايتهاء ولو لم يقل: وما يحدث منها) إذ ز السراية تع 
للجناية» فحيث لم يجب بها شيء؛ لم يجب بسرايتها بالأولى» (كما لو قال 
عفوت عن نایم فلا شيءً ف سرايتهاء ولو قال: أردتٍ بالجتاية الجراحة 
دون سرايتها؛ لأنّ لفظ الجناية 8 ايه ابرا وسرايتها؛ ليا ڪا 
واحدة» (بخلاف عفوه) أي: انحروح» (على مال أو عن قود فقط) بأن قال: 
عفوت على مال؛ أو عفرت عبن القوي قلا يبرا جان من السراية؛ لعدم ما 
يقتضي براءته منها. 


o4 


هبتك ذلك وره طلقا ریه لر خرن بق حه بخلافب: 
عفوت عنك» ونحوه. 

ولا يصح عفوه عن قَوَّدٍ شحَّة» لا قَوَّدَ فيهاء فلوليّه ‏ مع ميرايتها 
القودء أو ا الدية. 

وكل عفو صححناه ه من بجروح بان مما يوحي المالَ عيدًء فإنه 
إذا مات» يُعترُ من اللشيء ويُنقض للدّين المستغرق. 





(ويصح قول مجروح: : أبرأتك) من دميء أو قتلي» معلقاًمموته. (و) قَولَه: 
(حللقك من دمي /أو قتليء أو وهبتتك ذلك) أي: دمي أو قتلي (ونحوه) 
كجعلت لك دمي أو قتلي» أو تصدقت به عليك» (معلقا بعوته) لأنه وسا 
فإن مات من الجراحةء برئ منه. (فلو غوفي» بقي حقه) من قصاص أو دية؛ 
لأنّ لفظه لم يتضمن الحراح» ول يتعرض لهءوإنما اقتضى موحب القتل» فبقي 
' موحب الحرح جالهء (بخلافب: عفوت عنك ونحوه) كعفوت عن جنايتك؛ 
لتضمنه المحتاية وسرايتها. (ولا يصح عفوه) أي: احين عليه (عن قودٍ شجة لا 
قود فيها) كالمتقاة ة والمأمومة؛ لأنه عفو عما لم يجب» ولا انعقد سبب وجوبه» 
أشبة الإبراء من الدين قبل وريه (فلوليه) أي: المشجوج (مع سرايتها) أي: 
الشحة» (القود أو الدية) كما لو لم يعف. 

(وكل عفو صححناةٌ من مجروح مجانا ثما يوجب جب امال عيدا) كالتطا 
وشبه العمد ونحو الحائفة» (فإنه إذا مات) العاف (يعتبر) ما عفا عنه (ممسن 
الثلمثي) أي: ثلث التركة, 5 إن كان قدر الثلث فأقلء وإن زادء در( 
لإبرائه من مال بعد بوه في مرض اتصل به الموت» أشبة الدينء (ويقض) العفو 
عم يرحس امال عينا من بخروح إذا مات (للدين المستغرق) للتركة كالوصية. 


)0 في (س): : الفيقدر» . 


منتهى الإرادات 


۳۱4/۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


راك أو حب قوداء نقذ من أصل ال رك ولو ۾ تکن سوی دمه 

ومثله: العفو عن قو لا مال» من محجور عليه لسغو أو فلَسرء 1 

من الورئة مع دين مستغرق. 

من قال لمن عليه قود في نفس أو طرف: عفوت عن جنايتك» أو 
عنك» برئ من قود ودية. 

وإن أبرئ قات من ية واحبة على عاقلته» أو قر من حناية يعلق 
أرشها برقبته» لم يصح 

وإ ن ار ٍ, نت عات أو سيكةع أو قال: عفوت عن هذه الجناية» وم 
و يسم ابرا صن 

(وإنً أوجب) ما عفاعنه بحرو ثم مات قود نفد من أصل الزكة 
ولول تكن) الاركة (سوى دمه) تسا لعدم تعين المال» فإذا سقط القودُ : 
يلزمه إثبات المال» كقبول الهبة والوصية. 

(ومدله العفو عن قود بلا مال من محجور عليه لسفٍ أو فلسء أو من 
الورثة مع دين مستغرق) للركةٍ ويصح؛ 4 الدية َم تتعين. 

(ومّن قال لمن) له (عليه قود في نفس أو) قود في (طرففب: عفوت عن 
جنايتك» أو) عفوت (عنك» برئ من قودٍ وديةٍ) لتناول عفوه هما. 

(وإث أبرئ) بالبناء للمفعول» (قاتل من دیز واجبة على عاقلته) أي: 
لقال لم يصح (أو أبرىا (قن من جناية يتعلق أرشها برقي آي: القن 
لم يصح) الإبراء؛ لوقوعه على غير منْ عليه الحق» كابراء عمرو من دين زيلد. 

7( إن أبرئت) بالبناء للمفعول» (عاقلته)10) من دية واحبة عليهاء صح) kK‏ 


سید اي الق لاني مود ا ا رقب صخ وأو قال بحي 


(۱) بعدها ف (م): «أي القاتل» . 
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وإن وحب لقِنٌ قوَدُ أو تعزيرٌ قذفي فله طلبّه وإسقاطه. فإن ٠‏ 
مات» فة 
الإيراء؛ لانصرافه إلى مَنْ عليه الحق. شرح منصور 
(وإن وجب لقن قودٌ؛ أو) وحب له (تعزيرٌ قذفي) ونحوه. (فله) أي: 
القن (طلبه و) له (إسقاطه) لاختصاصه به دون سيده؛ لأنه لا سک مادام 
القن حياء وليسّ له إسقاط المال. (فإن مات) القنء (فلسيده) طلبِه 
۳/۳ 


وَإسْقاطّة/ كالوارث؛ لأله أحو به من ليس له فيه مللتٌ, . 


o 


منتهس الإرادات 
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باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
م اڈ بغيره في شس أل به افيا دوتها. ومن لاء فلا. 
وهو في نوعين: أطرافي. ر بأربعة شروط: 
أحدها: العمدُ المخض. 





باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من جراح أو أطراف 
رمن اخ بره في تقس أذ به فیما دونه لقو تعالى : فو رباعم عَلئِيِمَ فآ 
ا الفس ا لتقي الع الین وال ت لأف والأذت ادن ولي 
اسن الجر يم ا ص4 [المائدة:ه 5]» ولحديث أنس بن النضرء وفيه: 
دكتاب الله القصاص». رواه البخخاري وغيره( . ولان حرمة النفس أقوى من 
حرمة الطرفي؛ بدليلٍ وحوب الكفارة (في فس دون الطرف وإذا حرى 
القصاص" في النفس مع تأكدٍ حرمتهاء فجريانه في الطرفي أولى» لكن 
بالشروط المتقدمة. (ومَن لا) يوذ بغيره في نفسء (فلا) يوذ به فيما 
دونهاء كالأبوين مع ولدهماء والحر مع العبد» والمسلم مع الكافر» فلا يققص 
له في طرف ولا جراح؛ اسح اكام وكذا قاطع حربيء أو مرتدء أو زان 
( محصن» فلا قطعّ عليه ولو أنه مثله؛ ويقطع حر مسلم أو ذمي وعبد مثله. 
وذكر بأنثى وخنثى وعكسه؛ وناقص بكاملء كالعبد بالحرء والكافر بالمسلم. 
(وهو) أي: القصاص فيما دون النفس» (في نوعين) أحدهما: (أطراف, 
و) الثاني:(جروح) ويجب القصاص ف النوعين (بأربعة شروط: 
أحدها: العم المحسض) فلا قصاص ف الخطأ إجماعا؛ لأنه لا يوحبُ 
القصاص في النفس وهي الأصلٌ ففيما دونها أولى» ولا في شبه العمار» والآية 
(۱) البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم (1۷ 0 .)١ ٤(‏ والصحابي: أنس بن النضر بن ضمضم» أنصاري» 


حزرجي» عم أنس بن مالك حادم الني به » غاب عن قنال بدر وقتل يوم أحد. «الإصابة) .١٠۷/١‏ 
(۲-۲) ليست في (ز). 


0۸ 


الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيفي؛ بأن يكون القطع من مفصل» 
أو ينتهي إلى حدء كمارن الأنفي وهو ما لان منه. 

فلا قِصاص في جائفة ولا في كسر عظم غير سن ونحوه. ولا إن 
قطع القصّبة» أو بعض ساعادٍ أو ساق أو عضا أو ور ۰ 

وأما الأ من اليف فشرط لحوازه. ۰ 


مخصوصة بالمخنطأء فكذا شبهُ العمدٍ قياسا(!) على النفس. 

الشرط (الثاني: : إمكاث الاستيفاء) آی: استيفاء التصاصء فيما دون النفس 
(بلا حیف؛ بأن يكون القطع من مَفصِل) بفتح أوله و كسر تالغه كالكوع 
والمرفق والكعب» (أو ينتهي إلى 5 كمارن الأنف. وهو: ما لان مته) آی: 
الأنف دون قصبته. (فلا قصاص في جائفة) أي: جرح واصل إلى باطن 
الجوف”"» (ولا في كسرٍ عظم غير سن ونحوه) كضرسء (ولا إن قطع القصبة) 
أي : قصبة أنفي (أو) قطع (بعض ساعد أو قطع بعص ) (ساقء أو) قطع 
بعض" (عضارء أو) بعض رور لأنه لا كن الاستيفاءُ منها بلا حيفيء بل 
رما أخحذ أكثر من الفائتيء أو سرى إلى عضو آخحرء أو إلى إن ابس يح مشه 

وإن قطع يذه من ا إلى نصفبي لذراع. فلا قودٌ؛ اعتبارا بالاستقرار. 
قاله القاضي وغیره» وقمه ف «الرعايتين» 0 وصححه الناظه؟): وجزم به ف 
«الإقناع»* » وقال المحد0"): يقتص هنا من الكوع لأنه محل جنايته. 

( وأمًا الأمنُ من الحيفي فشرطً جوازه ) أي : الاستيفاء ؛ لوحوب 


() في (ز) و (س): «وقياسا» . 

(۲) في (م): «الأرض» . 

(۳-۳) لیست في (ز). 

(4) ليست ف (م)» وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» .٠١۱/۲۰‏ 
(0) 8/4؟1. 

.١7/7 المحرر‎ )39( 


۹ 


منتهى الإرادات 
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۳۱/۳ 


فيقتص من منكبي ما لم حف جائفة. فإن يف فله أن يقتص 
من مرفقه. 

ومن أوْضّحء أو شجٌ إنسانا دون مُوضِحَة» أو لطمه» فذهب ضوءُ 
عیڼه أو شه أو سمځه» فیل به کما فعّل. فإن ذهّبء و إلا E EEE‏ 





القصاص پیت وجدت شرو ملت وهو العدوانٌ على مكافئه عمدا مع المساواة 
ف الاسم والصحة و الكمالء لکن الاستيفاء غير رممكن؛ لخوف العدوان» 
وفائدة/ ذلك أنا إذا قلنا: إنه شرط اأیسريه تست الدية إذا لم يوجدٍ الشرطء 
وان قلنا: انه شرط للاستيفاء دون الوجحوب» فإن قلنا: الواحب العام 
عينا١١)‏ لم يبحب بذلك شي إلا أن لمحو عليه إذا عفاء کرٹ الد قا شی عجق 
يحصل له ثوابه» وإن قلنا: موحب العمدٍ أحد شيئين» انتقلَ الوجوب إلى الدية. 
(فيقتص) بحي عليه (من منك مالم يخف جائفة) بلا نزاع. قاله في 
شر حه" رفاك خييف) إن اقدص من مدكسبو جائفة؛ (فله أن قعص من 
مرفقه) أنه أخمذ ما أمكنه من حانة. (ومن ) أوضح) إنسانا (أوشج إنسانا دون 
موضحة, أو لطمّهُ فذهب ضوءٌ عينيه, أو لطمّه فذهب (شمه أو سمعُه: فيل 
به) أي: الجاني (کما فعل) قال في «شرحه2): في الأصح» فيوضحه ابح عليه 
مثل موضحته» أو يشجه مثل شجته» أو يلطمه مثل لطمته. انتهى. ('وفيه ما 
ذكرته في «الحاشية»9؟222 وقالَ الشّارخٌ0): لا يقدص منه دون شجته بغير 
لاف علمناه. وقال أيضاً: ل ير أن يقتصً منه باللطمةٍ. (فإن ذهب) بذلك 
ما أذهبه الجاني من مع» أو بصر »أو شي فقدٍ استوفى الحق» (والا) يذهب» 
)١(‏ في (م): لعلينا» . 
)1١(‏ معونة أولي النهى 4/8 .٠١‏ 
(۳-۳) لیست في (م). 
)٤(‏ كشاف القناع 4017/8. 
(ه) المقئع مع الشرح الكبير والإنصاف 7514/75. 


و" 


فعل ما يُذهبه من غير جنايةٍ على حدقةء أو أنفيء أو أذن. فإن لم 
يمكن إلا بذلك». سققط إلى الدية. 

ومّن قطيعت يذه من مَرَفِقِء فأراد القطع من كوعء منع 

الثالث: المساو 1 ف الاسم والمو ضع. 

فيو خحل کل من أنفيء وذكر ختول أو لاء وإصبع وکف» ومرفق» 
ويمنى ويسرى من عين» وأذن مثقوبة ب لا » ويدء ورحل» وخصية» 


(فعل ما يذهبه من غير جناية ة على حدقة» أو أنف» أو أذن) بسر رة أو 
نحوه. (فإن لم يمكن) ذهابه (إلا بذلك) أي: الجناية على حدقة ت أو أنفي أو أذن 
بضرب أو غبرهء (سقط) القودٌ (إلى الدية) وتكون في مال حان لا على 
عاقلته؛ لأنها لا تحمل العمد. 

(ومَ قطعت يده من مرفق, فأراد القطع من كوع ) یار حال (ميع) 
لإمكان الاستيفاء من محل الحناية» فلا يقتقص من غيره؛ لاعتبار المساواةٍ في 
محل حيث لا مانع. 

الشرط (الثالث: المساو اة في الاسم) كالعين بالعين» و الأنف بالأنف» و الأذن 
بالأذن» والسن بالسن؛ للآيةء ولان القصام“ يقتضي المساواة ر الاحتلاف فى 
الاسم دليل الاختلافب في المعنى. (و) المساواة في (الموضع) فلا توخخذ يمينٌ بيسار؛ 
ولا عكسه» ولا جراحة في الوح بجراحةٍ في الرأس () ونحوه؛ اعتبارا للممائلة. 

(فيؤخذ کل من أنفو ,مثله (وذكر مختون أو لا) أي: غير مخدون؛ 
بذ كر مختول أو لا اد الختان وعدمه ل اثر له ف.المساواة في الصيح ة 
والكمال» ولأن القلفة زيادة مستحقة الإزالة فوجوذها كعدمهاء وسواء 
الصغير والكبيرء والصحيح والمريض» والذكر الكبير والصغير؛ لعدم 
اختلافب ما يحب فيه القصاص بذلك؛ )9( ونىز ى من :([صبغ و وکت 
ومرفق» وينى ويسرى من عين وأذن مثقوبةٍ أؤ لاء ويا ورجل» وخصية 


0:2( ف (س): لاالساعد4 , 


5 


منتهى الإرانات 


منتهى الإرادات 


بام 


وسُفلى من مير مربوطة أو لا وسفن بول 


© و ث و > 


ولو قطعَ صحيح أُنملّة علا من شخص» ووُسطى من إصبع 
ظيرتها من آعر ليس له ياء عير رب الوسطى بين أحاٍ مها الآن 
- ولا قصاص له بعد - وصبْر حتى تذهب عُلَياً قاطع بقَوّدٍ أو غيره» ثم 
يَفتَض. ولا أَرْش له الآ بخلافي غَصْب مال. 





وألية ) بفتح الحمزة ولا يقال: إلية» ولا: لِبَّة. ذكرهُ الجوهري(. (وشفر) 
امرأوٍ» بوزن قفل؛ وهو أحد الشفرين أي: اللحمين الحيطين بالرحم» 
كإحاطة/ الشفتين بالفوء ٠‏ (أبين) أي: قُطِعَ عثله؛ (و) بوخد كل من (غليا 
وسفلى من شفة. ويُمنى ويُسرى وغليا وسفلى من سن مربوطة أو لا) أي: 
غير مربوطة يمثلها في الموضع؛ (و) يؤخذ (جفنٌ بمثله) في الموضع؛ وعُلِم منه: 
حريانٌ القصاص ف الأَلية والشُفر؛ لقوله تعالى: فوَالْجَرُوحَ قِصاص 4 
[المائدة: ه 4 ]» ولأ لمما حدًا ينتهيان ليه فجرى القصاص بينهماء كالذكرء 
وكذا المخصية إن قال أهل الخبرة: إنه يمك أحذها مع سلامة الأخرى. 

(ولو قطع) شخحصٌُ (صحيح أَنْملّة عليا من شخصء و) قطعّ الصحيح 
أيضا أثملة (وسطی من أصبع نظيرتها من) شخص (آخر ليس له) أغلة 
(غُلياء خيّرَ ربمٌ) الأثملة (الوسطى بِينَ أخدٍ عقلها) أي: دية الأملةٍ الوسطىء 
(الآن) لتعذر القصاص فيهاء (ولا قصاص له بعد) أحذٍ عقلها؛ لأنه عنزلة 
العفو (و) بين (صبر) عن أخصاد عقلها (حتى تذهب غليا قاطع بقود أو 
غيرة) من مرض أو قطع تعدياء (شم يقص) بقطع الوسطى. (ولا أرش له 
الان) إن صبرء (بخلاف غصب مال) فإنه إذا تعذر رده مع بقاء عيته» فلمالكه 
أحذ بدله الآنَ؛ للحيلولة» فإذا رده بعد ذلك» أحذ ما دفعّه من البدل. والفرق 


)١(‏ الصحاح: (إلي). 


55 


ويؤخد زائد .عغله مو ضعا وخجلقة» ولو تفاوتا قدرا. 


لا أصليٌ بزائد» أو عكسه. ولو تراضيا عليه. 
اي فإن فعّلاء فقطع يسار حان من له قود في 
بمينه بها بتراضيهماء أو قال: أخرج بمينك» فأخرّج يسارّه عمداً أو 


غلطاً؛ أو 55 أنها : تج زئ فقظعهاء أحزأت» ولا ضمان. 
أنه في الغصبي سد مال مسد مالء بخلاف ما هنا. 

(ويۇخذ) عضو (زائدٌ ب) عضو زائدٍ (مثله موضعاً وخلقة ولو تفاوتا 
قدرا )١‏ كالأصليين» فإن كان أحد الأصبعين عند الإبهام» و الآخر عند الخنصر 
مشلا أو أحدهما بصورة الإبها» والآخر بصورة الخنصر مثلاء فلا قصاص؛ 
لانتفاء المساواة. ۰ 

ولا) يوحذ ( أصليٰ بزائٍ أو عکسه ) أي : زائد باصليٌ ( ولو تراضيا 
عليه) لعدم التساوي ف المكان والمنفعة؛ إذ الأصلوم مخلوق في مكانه؛ لمنفعةٍ فيه 
جلاف الزائد. 

(ولا) يُوحذ (شيءٌ) من الأعضاء (عا) أي: عضو (يخالفه) اما أو 
موضعاء فلا توخ يد برحل» ولا مين بيسارء وعكسه؛ لعدم التساوي. وكذا 
الشفة العليا بالسفلى رطس والجفن الأعلى بالأسفل وعكسه(› › ولو 
تراضياء لعدم المقاصة؛ لقوله: «إوالجروح صا ص ). (فإن فعلاء فقطع يسار) 
رجحل (جان من له قود في يمينه بها) أي: يبمينه (بتراضيهما) أحزات ولا ضمان» 
( أو قال ) مَنْ له قودٌ في يمين حانء له: (أخرج يمينك» فأخرج) الحاني (يسارّه 
عمدا أو غلطا أو ظنًا أنها تجزئ , فقطعها > أجزأت » ولا ضمان ) لقطعه 
عضوا مثل عضوه اسما وصورة» EF‏ فأجزاأ عنه» كما لو كانت ينه 
ناقصة» فرضيا بقطعها. 


. بعدها في الأصل: «العدم التساوي6‎ )١( 


1۳ 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


PIF 


وإن کان تو ناء فعلى المقتص القود إن علم أنها اليسان وأنها لا 
تجحزئ. وإن جهل أحدهماء فعليه الدية. 
الرابع: مراعاة الصحة» والكمال. فلا تؤخذ كاملة أصابع أو 


ولا عين صحيحة وي TTT TOOT TIT TITT TTT TTT‏ ع 


(وإث كاث) الجاني (مجنونا) حين القصاص؛ بأن حُنَّ بعد الجناية عاقلاء 
فقطع المقتص يساره عن بمينه» (فعلى القن القود إن علم) المقتص ) (أنها) 
أي: اليد المقطوعة› (اليسارء وأنها يه تجزئ عن اليمين؛ لحنايته/ عدوانا 
على ما لا حق له فيه. (وإن جَهِلَ) اللتعص (أحدهما) أي: أنها اليسارء أو 
ا لا بخرئء (فعليه الدية) دون القود؛ لأنّ جهله بذلك شبهة في درء القودٍ. 

فتتعين الدية. 

(وإث كان المقتص مجنونا) فقطعَ يسار مَنْ له قود لي يمينه» (و) كان 
(الجاني عاقلاء ذهبت) يده (هدرا) لأنّ استيفاء ابحنون لا أثرٌ له» وقد أعانه 
بإحراج يله ليقطعهاء أشبة ما لو قال عاقل ججنون: اقتلي» فقتله. 

الشرط (الرابسع: مراعاة الصحةٍ والكمال. فلا تؤخذ) يد أو رحا 
(كاملة أصابع أو) كاملة (أظفار بناقصتهاء رضي الجاني) بذلك (أو لا) 
لزيادةٍ المأخوذ على المفوت» فلا يكون مقاصة› (بل) تومل ساليمة الأظفار 
بنظيرتها (مع) كونها ذات (أظفار معيبة) كما يوذ الصحيحٌ بالمريض 

(ولا) توحذ (عينٌ صحيحة بقائمة) وهي الي بياضّها وسوادُها صافيان؛ 
غير أنَّ صاحبّها لا ييصرٌ بها. قاله الأزهري(٠‏ ؛ لنقص منفعتهاء فلا توحذ بها 


)١(‏ تهذيب اللغة: (قام) 9/لاه؟. 


£ 


ولا لسا ناطق بأخرس. 
5 7 ا له ت 
ولا صحيح بأشل ‏ من یل ورحل» وإصبع» وذ كر ولو شلء أو 
جهو > ےت م 9 3 
ولا ذكر فحل بذكر حصي أو عنين. 
ويؤحذ مارك الأَشّمٌ الصحيح ,كارن الأحشّم: الذي لا يحد رائحة 





شيء» والمحروم: الذي قطع وتر أنفيء والمستحشتف: الرديء. n‏ 
كاملة المنفعة. 


(ولا) وذ (لسانٌ ناطق ب) لسان (أخرس) لنقصه. 

(ولا) يوخ عضرٌ (صحيحٌ ب) عضو (أشلٌ من يا ورجل وإصبع 
وذكرء ولو شْلّ) ذلك العضو بعد الجناية على نظيره وهو صحيحٌ» (أو) كان 
العضو (ببعضه شلل» كأفلة يدِ) والشلل: فساد العضوء وذهاب ح ركتّه؛ 
لأنّ العضرّ إذا فسدَء ذهبت منفعتُهء فلا يُوحذ به الصحيح؛ لزيادته عليه ببقاء 
منفعته فيه» كعين البصير بعين الأعمى. 

(ولا) يوخ (ذكرٌ فحل بذكر خصي» أو) ذكر (عنين) لأنه لا منفعة 
فيهما؛ لأنّ ذكر العنين لا يوحدٌ منه وطةٌ ولا إنزالٌ» والخصي لا يولد له» ولا 
يكاد يقدرٌ على الوطءء فهما كذكر الأشل. 

(ويۇخذ مارن) الأنف (الأشج<(١)‏ الصحيح بمارت الأخشم الذي لا يد 
رائحة شيء) لأنه لعلةٍ في الدماغ والأنفْ صحيتٌ؛ (و) يوحذ مارن الأنف 
الصحيح بمارن الأنف (المخروم) أي: (الذي قَطِعٌ وترٌ(" أنفِه) لقيايه مقامَ 
الصحيح» (و) و دل مارن الأنف الصحيح ب(المستحشف الرديء) لما تقدم. 
(1) الأشم: المرتفع الأنف» والمقصود هنا: صحيح الشم. «الطلع؟ ص ۲٠۲‏ . 


(۲) وتر الأنف: حجاب ما بين المنخرين. «المطلع» ص 7517. 
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منتهى الإرادات 


شرع منصور 


منتهى الإرادات 


ممع بم 


وأَذنُ سمي بأذن أصم شلاء. 
وفوا من قلاف کله غه إن أُمِنَ تلف من قطع شلاءً ‏ 


ويصدق ولي الحناية بيمينه في صحة ما جني عليه. 


فصل 


ومن أذهَب بعص لسان. أو مارب أو شفة» أو حَشَفَة أو آذن» 


(و) توحذ (أذنُ ميع بأذن أصم شلاء) لان القصة الحمال. 

(و) يود (معيب من ذلك كله بمثله إن أينَ قلف من قطع شلاء) بان 
قال أهل الخبرة: إنه إذا قطي م تفسسا العروق» و لم يدحل المواء إلى البدن 
فيفسده؛ وإلا سقط القصاص'؛ لأنه لا جور أخذ نفس بطرفي» وأما م تع ا 
إل لباس لأن الشم والسمع ليسا بنفس العضو؛ ل مقطو ع لانن والأنف 
يسمع ويشم؛ ؛ وإنما هو زي وجمال؛ لا يقى موضع الأذن ثقبا مفتوحاً فيقبح 
منظره» ولا يبقى له/ ما يرد الماءَ والهوام('» عن الصّماخ, ولئلا يبقى موضع 
الأقضى مقو ب فيد صل الهوام) إلى الدماغ» فيفسد به» فجعل له غطاء 
لذلك. (و) يُوخحذٌ معيبٌ مما ذكر (بصحيح بلا أرش) لان الشلاءَ من ذلك 
اة عبقت وإنما قبت عبقة. (ويْصدق ولي الجناية) إن اختلف ممع 
حان في شلل العضو؛ بأن قال جان: قطعته أشل. وقالَ بحي عليه: یا 
فقول بحي عليه (بيمينه في صحة ما جُني عليه) لأنه الظاهر. 


0 أذهب بعض ) لسان ان أى بعض (مارت ی بعض (شفة» أو 


(1) في (م): «اغواء» . 


5 


بقدره» بنسبة الأحزاءء كنصفب وثلث. 
لاو ولا دة طا حي رة ي مدة توه أل الخو من 
: عين» کسن ونحوهاء أو منفعة» كعدو ونحوه. 
فار بات فيهال نت ده الذاهب. وإن عى جان عَوده» حف 
ا اا 


ومتى عاد بحالهء فلا ارش وناقصا في قدر أو صفة» فحكومة. 


بقدره) أي: الذي أذهبه جان» (بدسبة الأجزاء) من ذلك العضوء (كنصفٍ 
وثلمثي) وربع ونحوه؛ لقوله تعالى: الجر صا 5 ولائ جميع ذلك 
توعيل مجه فاع وه ية ولا يوعد بال نة لأنه قد يفضي إلى 
حار لسانٍ ابلحاني جميعه يعض سان المحني عليه. (ولا قود ولا دية لما رجي 
عودُه) ثما ذهب بجمناية (في مدةٍ تقولها أهلٌ الخبرةٍ من) بيان لماء (عين كسسن 
ونحوها) كضرسء (أو منفعةٍ, كعَدو) بأن حنى عليه» فصار لا يقدرٌ أن يعدو 
(ونحوه) کمنعو الوطء؛ لأنه عصرضة لوده قلاخ به شىك وق 
المطالبة به فوحب تأخيره» فإن عادء فلا شيءٌ للمحني عليه؛ كما لو قطع 
شعره» فعاد. وإن م يعد ف المد وحب ضماته؛ كغيره من لا يُرحى عودٌه. 

(فلو مات) بحي عليه (فيها) أي: المدةٍ الي قال أهل الخيرة يعود فيهاء 
(تعينت دية الذاهب) بالجناية لليأس من عوده بالموتي» كما لو انقضت المدة 
NK‏ (وإن اذعى جان عوده) أي: الذاهب من عين أو منفعة» (حلف 

بأ الجناية) على عدم العودا لأنه الأصل. 

(ومتی عاد) ما ذهب > بالحناية (بحاله) أي : على e‏ (فلا 
أرش) على جاج كلما لى قطع مره وعاد. (و) إِنْ عاد (ناقصاً في قدر) بأن 
عاد السو ھی (أو) عاد ناقصا في (صفة) يأف عا البن أخضير ونحخوف 
(ف) على جان (حكومة) لحدوث النقص بفعله» فضمنه» وتأتي. 
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منتهى الإرادات 


بإوبم 


ثم إن كان أذ دية ردّهاء أو اقتص» فلجان الدية. ويَرْدُها إن عاد. 

ومن قلح سنه أو ظفره» أو قطِع طرفه: کمارن» وأذن» ونحوهماء 
فردّم فالتحَم قله ارش نقصه.: 

وإن قلعه قالع بعد ذلك» فعليه ديته. 

ومّن حعلَ مكان سن قَلِعَتْ» عظماء أو سنا أمرىء ولو من 
آدمي» فشنت تسقط دية المقلوعة. وعلى مبين ما ثبت مة. 


لا ل ىن عر انا 
ويقبل قول ولي eee‏ ففففمث ةم مم ةم ف ةمل مم6 قم ةةقةة eens‏ 


(ثم إن كاث) ابح عليه (أخذ دية) ما أذهبه قبل أن يعودٌ ثم عاد 
(رذها) إلى مَنْ أحذها منه (آو) کان اجني عليه (اقتص) من حان نظير ما 
أذهبه منه ثم عادء (فلجان الدية) لتبين أنه استوفی ذلك بلا حق ولا قصاص 
للشبهة. (وير ذها) الجاني7١‏ أي: دية ما أحذه عما اقتصّ منه (إن عاد) ما 
أجل الحاني'' ديته؛ : تقدم في في ابح عليه. 

(ومّن قُلِعَ سنه أو ظفرّه) تعدياً/ (أو قُطِعَ طرقفه: كمسارقة: وأذن 
ونحوهما) مما بمكن عوذه, (فرده فالتحم فله) أي: انحن عليه (أرش نقصيه) 
أي: حكومة؛ لأنها أرش كل نقص جمنايةٍ لا مقدرٌ فيها. 

(وإن قلعه) أي: ما قطع ثم رد فالتحمّ (قالعٌ بعد ذلك» فعليه ديته) ولا 
قصاص فيه؛ لأنه لا يقاد به ا بال ابل لنقصه بالقلع الأول. 

رومن جعلَ مکان سن ¿ فلعت) يحناية (عظماً أو سنا أخرى» ولو من 
آدمي» فثبتت» م تسقط دية) الس (المقلوعة) كما لو لم يجعل مكاتها شيء. 
(وعلى هبينٍ ما ثبت) من ذلك (حكومة) لأنه ينقص بإبانتهاء ولا يحب به 
ديتها؛ لأنها لست بأصل الخلقة. 


( ويُقبل قول ولي ) بحي عليه وهو وارثه إذا ادعى ان على طرف عون 


)1 -1) ليست ف (ز) 


A 


بيمينه» في عدم عَودِه والتحامه. ولو كان التحامٌه من جان اقتص منه» 
يد ثانياً. 
فصل 
النوعٌ الثاني: الجروح. ويُشترط للنوازه فيها انتهاؤها إلى عَظْم . 
كرح عضا وساعاږ وفخار وساق وقدم» وكموضحة. 


م ص 2 رع , 
وخروح أعظم منهاء كهاشِمَة ومتقلق ومَأمُومَة أن يقتص مُوضيحة» 





والتحامٌ ما قطعه منه قبل موته» فليس عليه إلا أرش نقصه؛ وأنكره الولي 
(بيمينه في عدم عوده والتحامه) لأنَ الأصلّ عدمه وبقاء الضمانء فلا تقبل 
دعوى ما يسقطه إلا ببينق» كمّنْ قر(“ بدين» وادعى الإبراءَ منه أو الوفاء. (ولو 
كان التحامه) أي: القطع رمن جان اقتصّ منه, أفيد ثانيا) نضا لأنه أبان عضوا 
من غيره دواماء فكان للمجين عليه إبانته منه. كذلك لتحقق المقاصة. 

(النوع الثاني) مما يوحبُ القصاص فيما دون النفس: (الجروح. ويشترط 
جواز ه) أني: القصاص (فيها) أي: الحروح زيادة على ما سبقء (انتهاؤها إلى 
عظم» کجرح عضا وساعل» وفخلٍ» وساقی» وقدم» وکموضحة) فی راس آو 
وحه؛ لقوله تعالى: لوَاَلْجُرُحَ وِصَاصٌُ 4 ولإمكان الاستيفاء بلا حيفيء ولا 
زيادو؛ لانتهائه إلى عظيء فأشبة” الموضحة افق على حواز القصاص فيهاء ولا 
قصاص في غير ذلك من الشجاج والجروح» كما دون الموضحة أو أعظم منها. 

(ونجروح) جرحاً (أعظم منها) أي: الموضحة » (كهائمة", ومُتقلة2, 
ومأمومة©»» أن يقتصٌ موضحةٌ ) لأنه يقتم بعض حقه » ومن حل حناينه ؛ 
(1) بعدها في (س): «ببينة) . 
)١(‏ أي: الى تهشم العظم تصيبه وتكسره. «المطلع) ص757. 


(۳) هي: الشجة ال تكسر العظم وتنقله. «المصباح المنير» : (نقل). 
(4) هي: الشجة الي تصل إلى أم الدماغ. «المصباح المنير» : (أمم). 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


۳/۴۳ 


ويأحذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة. فيأحذ في هاشمة حمسامن 
الإبل» وقي منقلة عَشرا. 

ومن خالف» واقتص» مع حوفي» من منکب أو شلا أو من 
شع نف ساعن وشرت آو سن ملم آم جائفة مدل ذلاك» و م 
يسر» وقع الموقع» ولم يلزمه شيء. 

ويُعْتيرٌ قلرٌ خُرْح ,بمساحةٍ دون كثافةٍ لحم 
فانه إنما يضح السكينَ في موضع وضع الجحاني؛ لوصول سكين اللجاني إلى العفليء 
بخلاف قاطع الساعد؛ فإنه لم يضع سكينه في الكوع. ظ 

(ويأخل) إذا اقتصّ موضحة (ما بِينَ ديتها) أي: الموضحةء (ودية تلك الشجة) 
الي هي أعفلم منهاء شعلر القصاص فيه فيتقل إلى البدلء كنبا لو قطع أضبعه وم 
يمكن القصاص إلا ف أحدهماء (فيأخدل في هاشمة) إذا إذا اققص من الجاني موضحة؛ 
(خمسا من الإبلء و) يأخحذ (في منقلق) إذا اقتصّ منه موضحة, (عشرا) من الإبل. 

(ومّن خالف) من حي عليه (واقتص مع خوض) تلف جان (من مدكب. أو) 
من نحو يد (شلاء» أو مَنْ قُطِع/ نصفُ ساعلده ونحوه) كم قُطِعَ نصفُ ساق 
(أو) اقتص (من مأمومة» أو جائفة مئل ذلك) بأن لم يزذ على ما فعل به؛ بأن لم 
بشت چ اتاد ر ا وز ج فقاتفا اللار م قل ساف ید (و يسر) 
حرحه» (وقع الموقعء ولم يلزمة شيءع) لأنه م يأحذ زيادة على حقه. 

(ویعتر قدر جرج بمساحةٍ دون كنافة لحم) لأ حده العظي» والناس 
يختلفونٌ ف قلة اللحم وكثرته؛ فلو فلو بوعيت الكثافةه تدر الاستيفاء. وصفة 
الاعتبار المذكور: أن يعمد إلى ھن اا نا س المشجوج» فيعلم طولها 
وعرضها بخشبة أو خحيطر» ويضعها على رأس الشاجء ونا طرفيه بسوادٍ أو 
غيره» ويأحذٌ حديدة عرضها کش ا فيضعها في أول الشجة ونحوها 
إلى آخرهاء فيأخذ مثل الشجة ظولاً وعر كبا 


۷۰ 


فَمَنْ أوضح بعض رأس» والبعض كرأسه وأكبرء أوضّحه في كله. 
ولا أرش لزائاد. 

ومن أوضّحَّه كله ورأسه أكبر أُوضح قدر شّجَته من أي حانب 
شاء المقتص. 

ولو كانت بقدر بعض الرأس منهماء لم يُعدل عن جانبها إلى غيره. 

وإن اشترك عددٌ في قطع طرفي أو جرح موجب لقوَّهٍ ولو 
موضحة» ول تتميّر أفعالهم» كأن وضعوا حديدةً على يدٍء وتحاملوا 
عليها حتى بانت» فعلى كل القَوّدُ. 

(فمن أو ضح بعض ) رأس والبعض) الذي أو ضحه د ريسم أي: 


e‏ جا س راس (أوضحة) لجوج ١ف‏ رأسه كله ولا 


(ومن أوضحة أي: الرأس ( کله ورأسه) ي. اي (أكبر) من رأس 


المشجوج. (أوضح)ه (قدرَ شجته من أي جانب شاءً المقتص) من رأس الشاج. 

(ولو كانتعالشجة (بقدر بعض الرأس منهما) أي: الشاج والمشجوج. (مم 
يعدل عن جانبها) أي: الشجة (إلى غيره) لعلا تفوت الممائلة في الموضع(©. 

(وإن اشنرك عدة) اثنان فأكثر (في فطع رام عمكاء (أو) اشترك عدد 
في (جرح موجبه لقودٍ ولو) كان الجرح (موضحة؛ ولم تعميز أفعالهم, كان 
وض حديدة على يد وتحاملوا عليها) جميعاً (حتى بانت) اليدء (فعلى 
کل) منهم (القود) لما روي عن علي» أنه شهد عنده شاهدان على رحل 
بسرقة» فقطع يده» ثم جاءً آخر فقالا: هذا هو السارق» وأخحطأنا في الأولء 
فردٌ شهادتهما على الثاني وغرّمَهُما دية الأول» وقالَ: لو علمت أنكما 


۷۹ 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


رد 


ومع تفرق أفعالهم أو قطع كل من جانبيء لا قود على أحد. 

وتضمّنُ ميراية حنايةٍ» ولو اندَمَلَ جرح واقنص» ثم انتقض 
فسرىء بقودٍ وقٍ نفس ودونها. 

فلو قطّمّ إصبعاًء فتأكلَت أخرى أو اليد وسقطت من مُفْصِل»؛ 
فالقودُ. وفيما يُشَلَ الأرش 


E‏ سے قا 
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تعمدتماء لقطعتكما(١)‏ . ولأنه أحدٌ نوعي القصاصء فأحذ فيه الجماعة بالواحد 
كالنفس. 

(ومع تفرق أفعالهم. :أو قطع کل مهم (من جانب» لا قود على أحد) 

منهم؛ لأ كلا ۾ هبلع ادب ربدا وای جیا ر ولو 
تواطوا. 

(وتضمَنٌ سرايةٌ جناية ولو) بعد أن (اندملَ جرح راقع من سان 


(ثم انتقض) الحرح» (فسرى) لحصول التلفي بفعل الجاني» أشبة ما لو باشره 


(بقودٍ و) دية (في نفس ودونها) متعلق بتضمن فلو هشمه في رأسه؛ فسرى 
إلى ذهاب ضوء("© عينيه» ثم مات» اقنصً منه ف النفسء وأَميِذَ منه دية 
بصره. ذكره في اشرحه)» () . 

(فلو قطع إصبعا/ فتاكلت) أصبع (أخرى) بجانبهاء (أو تأكلت (اليد. 
وسقطت من مفصيلء فالقوذ) فيما سقط (وفيما يُشَلَ الأرش) لعدم إمكان 
القصاص في الشلل» وإن سرت إلى النفس» اتر و اة جما 


) (وسراية القودٍ هدز) أي: غير مضمونة؛ لقول عمرٌ وعلي: مَن مات من 


.17 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
لیست في (ز) و (س).‎ )۲( 
.۲۲۰/۸ معونة اولي النهی‎ )۳( 


V۲ 


فلو قطعّ طرفاً قود فسّرى | ل النفس» فلا شيءَ على قاطع. لكن َو منتھی الإرادات 
قطعه قهراً - مع حر أو برد او بال كالة أو ممسومةة وتفؤده أزعه 
بقيةٌ الدية. 


ر ثَ لقو 


ورم في طرف حتى يِبَأ فإن اقتصٌ قبلُ؛ فسيرايتُهما بعد هَدَرٌ. 
حد أو قضاصء ية ل الحقّ قتله. رواه سعيدٌ<١)‏ عساو ولأنه قطع بمحق» 
فكما أنه غيرٌ مضمونء فكذا سرايته كقطع السارقي. 

(فلو قطعٌ طرفا قوداء فسرى إلى النفسء فلا شيءً على قاطع) لما تقدم 
(لكن لو قطعه) أي: قطعٌ بحي عليه اخاني (قهرا) بلا إذِه ولا إذنٍ إمام أو 
نائبه (مع حَرٌ أو بر) أو حال لا يُوْمنْ فيها الخوف من المسرايقة (أو) قطعه 
رال كالة» أو) بآلق (مسمومةٍ ونحوه) كحرقه طرفا يستحق القصاص فيه 
فيموت حانء (لز مه) أي: المقتص (بقية الدية) أي: يضمن دية النفس 
منقوصاً منها ديةٌ العضو الذي وجب له فيه القصاص ء فإن وحب لي يار 
فعليه نصف الدية» أو في جحفنء فيه ثلانة أرياعهاء وعكذا. ومقتضاة أنه لو 
وحب في أنفيء او ذکر ونحوه نما فيه دة لا یازمه شيء. 

(ويحرة) لاص ري رفن او جرح (حتی يبرأ) لحديث جابر: أن 
رحلا حرح ب وأراد أن يستقيد ذ: فنهى النبي َو أن يستقاد من الجارح 
حتى يبرأ المضروح. رواه الدارقطئن("© . (فإن اقعص) مجروح (قبل) برء 
جرجه؛ (فسرايتهما) أي: جرح الحاني وانحن عليه (بعد) اقتصاصه( قبل 
برئه (هدز) أما الحاني ؟ فلما تقدمء وأما اجن عليه؛ فلحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيهِ عن جدهء أن رجلا طعنَ رجلا بقرن في ركبتهء فجاءً إلى البي و فقال: 
(1) أخعرجه عبد الرزاق في «الصنف» »)18٠١5(‏ والبيهقي في «السئن الكيرى» //78. 

(۲) في سننه ۸۸/۳. 


(7) بعدها في الأصل: #منه» . 


V۳ 
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أقِدني. فقال: «حتى تبرأ» . نم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده» نم عا إليه 
فقال: يا رسول اله عرحت. فقال: «قد نيك فعصيتني؛ فأبعدك الله وبطل 
عرحك» . ٹم نھی رسول الله أن يقتص بن جر ج یں يبرأ صاحبه. رواه 
أحمد والدارقطني" ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال رضي بتر که ما يزيد عليه 
بالسراية» فبطل سه نة 


)030 أحمد ف #مسندة) 0/4 والدارقطئ في سننه) .AA/Y‏ 


V٤ 


